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 ــــــــــــةــــــــدمــــــــمقـــــ

بمعالجة النواحي الأساسية التي يلزم مراعاتها لحسن سير الحياة قانون العقوبات يهتم      
بتنظيم مجالات معينة من هذه الحياة ، كالعلاقات  باقي فروع القانونتهتم في حين الإجتماعية ، 

قانون فالمدنية التي يتكفل بها القانون المدني و العلاقات التجارية التي يتكفل بها القانون التجاري ، 
 .العقوبات يتسع مجاله للحياة الإجتماعية بأسرها

نحو يضمن ممارسة  و في إطار هذا المجال يهدف قانون العقوبات إلى حماية المجتمع على   
 المواطنين لحقوقهم و حرياتهم بصورة آمنة ، فضلا عن حماية المصلحة العامة و النظام العام ، 

و هو في مجال تأكيد هذه الحماية يعبر أصدق تعبير عن القيم التي يؤمن بها المجتمع فيما يتعلق 
 .ي للأفرادبالحقوق و الحريات و الواجبات العامة التي يكفلها النظام القانون

       و يتميز قانون العقوبات عن سائر فروع القانون في أسلوبه في تقرير حماية المصلحة العامة    
   المساس بمختلف المصالح المحمية و منها الثقة العامة ، و النظام العام و الذي يتمثل في تجريم 

 .يرتكب الأفعال المخالفة للقانونو يعبر عن هذا التجريم بعقوبات معينة يتعرض للحكم بها من 
، ف النظام العام و المصلحة العامةترتبط الجرائم الواقعة على الثقة العامة بتلك التي تستهد    

لق ، في العوامل المؤثرة و النتائج الحاصلة ، و في خمعا ، و يكمل بعضها البعض الآخر فتتكامل
،  ى المواطنين في كافة إقليم الدولةرتجاج لدمن الفوضى و الإ جو من القلق و الإضطراب و مناخ

 . العامة في الدولةمما يرتد صداه إلى المؤسسات 
على أن التزوير في مختلف أنواعه و أشكاله و وجوهه ، يمثل  القانون الجنائي فقهاءو قد توافق    

       زال الكذب و الغش الجامع المشترك و نقطة التلاقي بين فئتي الجرائم المذكورتين أعلاه ، لأنه في إن
بذلك و الخداع و التدليس و التمويه ، مقام الحق و الحقيقة و الواقع و الصواب و الصحيح ، يكرس 

، فتحدث الهزة  ئتمنوهإإنتصار الباطل و يقلب المقاييس و المقومات لدى الجمهور في ما آمنوا به و 
 .لظروف و الصعابالإجتماعية التي يجب تجنبها ، مهما كانت الأحداث و ا

أن الثقة العامة في مجالاتها و ميادينها ، تمثل الزاوية الإقتصادية  اعتبارو يستطرد المؤلفون إلى    
ع التزوير و أنه في حالة وقو  جتماعيةالإمن النظام العام ، في نصها و وصفها بأنها الثقة المالية و 

         ، يؤدي الأمر إلى التشكيك في التعامل و المعاملات على أكثر على قطاعات معينة منها
 .من صعيد



 
 ب

ري بالفصل الأصل في الجرائم الواقعة على الثقة العامة هو التزوير الذي خصه المشرع الجزائ و   
  -أي التزوير  – تتفرع عنهالذي من قانون العقوبات ، و  السابع من الباب الأول من الكتاب الثالث

حالات مختلفة و متباينة تتناول النقود و أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات و المحررات 
و غيرها ، حيث تختلف الأنشطة و المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية العمومية و الرسمية 

إلا أنه يجمعها ير ذلك ، الإجرامية بإختلاف محل الجريمة سواء كانت تزويرا أو تقليدا أو تزييفا أو غ
عنصر مشترك يدخل في تكوينها و هو تغيير الحقيقة و مخادعة الغير بوقائع غير صحيحة ، 

 و تزييفها أ، التي يقوم الجاني بتزويرها  و الأوصافإستغلالا لثقة هذا الأخير ، و جهله الأشياء 
 .و تقليدهاأ

من الفصل السابع المتعلق بالتزوير و قصره  و إذا كان المشرع الجزائري قد خصص القسم الثاني   
، كان و لابد من تناول الشطر المتعلق  "تقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات" على 

بجرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات ، و ذلك نظرا لتمتع الأختام و الدمغات بأهمية خاصة بإعتبارها 
، و بسبب الدور الذي تلعبه خلالها توثيق و تصديق ما توضع عليه الأداة المثلى التي يمكن من 

كان لابد أن يحيطها المشرع بالحماية الجنائية المناسبة من خلال تجريم أي إعتداء يقع عليها ،     
 .من قانون العقوبات 510إلى  502في المواد من و ذلك 

لى القوة البدنية أو القدرة الفعلية على إختلاف لا تشترط هذه الجرائم في إقترافها و نجاحها الرجوع إ   
  و حتى الأشياء ، فالتقليد أصلا يحتاج تعد عن وسائل العنف على الأشخاص صورها، و إنما تب

   الذهنية و المواهب  تلف القوى و الطاقات، تتطلب تجنيد مخ ى ذكاء و فطنة ، و مهارة و حيلةإل
  و الأساليب  يقترن بالتقنية الحديثة الحاذقة النادرة في الوسائلو العقلية و الفكرية معا ، فالتقليد 

 .التي لم يحددها المشرع نظرا لتعددها و تنوعها و تطورها مع الزمن
و مع ذلك فقد حاول المشرع الجزائري حصر مختلف الأنشطة الإجرامية الواقعة على أختام     

   هذه الأفعال عبارة  الصحيحة منها ، و إعتبر و الدمغات سواء المقلدة أو المزورة و حتىالدولة 
          بعاد المخالفات من دائرة التجريم ، و قد تدرج تجنح نظرا لخطورتها مع إسعن جنايات و 

 .بالنظر إلى خطورة الجريمة و محل الجريمةفي العقوبات المقررة لتلك الجرائم 
 :أهمية الموضوع       
لطالما كانت أختام الدولة و الدمغات مصطلحات قانونية يصعب فهمها و التعرف لماهيتها نظرا    

لندرة الدعاوى و القضايا المتعلقة بها و جمود و غموض النصوص القانونية التي تناولتها ، لذلك 



 
 ج

ان الأنشطة كان من الواجب التطرق إليها للتعرف على أختام الدولة و الدمغات فقها و قانونا ، و بي
الإجرامية التي قد تكون محلا لها ، إضافة إلى التعرف على طبيعة العقوبات المطبقة على الجرائم 

 . الواقعة على أختام الدولة و الدمغات ، و كذلك الإجراءات المتخذة حيال قيام الجرائم
ن أعن  ميتها ، فضلاهأوبينت و الدمغات ختام منذ القدم بالأالجنائية قد عنيت التشريعات فلذلك    

نعقدت ا  و  مختلف الأنشطة الإجراميةبو الدمغات ختام عتداء على الأجرمت الإالتشريعات الحديثة 
ومكافحة هذه  التقليد أو التزوير أو غير ذلك ،بكل منهما عتداء على ريعات على تجريم الإكلمة التش

 . ختلفت في تقدير العقاب إن إ فعال المجرمة والأ
 :أهداف الدراسة        

       على أختام الدولة و الدمغاتائم الواقعة راستنا في بيان مدى خطورة الجر ينصب هدف د   
         لتعرف على مختلف الأنشطة الإجرامية المكونة للجرائماو ذلك ب بشكل عام ،على المجتمع 

الجرائم من الناحية الإجرائية  ةخر دراسآومن جانب  و العقوبات المقررة لها قانونا هذا من جانب ،
 .من أجل بيان تفردها بإجراءات خاصة من حيث المتابعة و الإثبات من عدمه

  :أسباب إختيار الموضوع       
رغم و جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات  هو أنإن الأسباب التي دعت إلى إختيار الموضوع    

اح القانون مثلما لقيتها هذه الخطورة من قبل الفقهاء وشر  العناية التي تتناسب مع ىلم تلق خطورتها ،
جريمة تزوير  العملة و تزويرلة بالثقة العامة مثل جريمة الجرائم المخ اخصوص خرى وأمواضيع 

 .الدراسة المستفيضة التحليل و لى البحث وإفما زال كثير من جوانبها بحاجة  المحررات ، لذلك
 :الدراسات السابقة       

 لقد حاولت الإطلاع على دراسات متعلقة بموضوع جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات     
و لم أستطع التحصل على مذكرة و التي تعتبر من المواضيع النادرة و خاصة في الجزائر ، 

 .ماجستير أو رسالة دكتوراه في هذا الموضوع

 :إشكالية الموضوع        
مختلف من إن الإشكالية التي تخدم هذا الموضوع ، و التي تتيح إمكانية إحاطة هذه الجرائم    

 :الجوانب في التشريع الجزائري هي كمايلي 
 ام الدولة و الدمغات ؟تجرائم تقليد أخكيف عالج المشرع الجزائري  -

 

 



 
 د

  :المنهج المتبع        
إن المنهج المتبع في دراسة الموضوع هو المنهج التحليلي ، و ذلك من خلال التطرق إلى مختلف    

النصوص القانونية المتعلقة بتقليد أختام الدولة و الدمغات و سواء كانت تلك النصوص في قانون 
 .على إعتبار أن طبيعة الموضوع تقتضي ذلك  العقوبات أو في قانون الإجراءات الجزائية

  إن محاولة دراسة جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات من مختلف الجوانب ، تستدعي تقسيمه    
    ، " الأحكام العامة لتقليد أختام الدولة و الدمغات" إلى فصلين ، الفصل الأول جاء تحت عنوان 

علق بمفهوم اهيمي فيما يتو الذي قسم بدوره إلى مبحثين ، حيث خصص المبحث الأول للإطار المف
         إضافة إلى مفهوم الدمغات ( الثانيالمطلب ) ختامالأمفهوم  و( المطلب الأول)التقليد 

        الجرائم فيما يتعلق بمحل الجريمة ثاني لأركان، و خصص المبحث ال(المطلب الثالث)
 (.الثالمطلب الث)و الركن المعنوي  ( المطلب الثاني)الركن المادي و ( المطلب الأول)

، " الآثار الإجرائية و الجزائية المترتبة على إرتكاب الجرائم" أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان    
و الذي قسم بدوره إلى مبحثين ، فالأول تناول المسؤولية الجزائية و الإجراءات المتخذة في الجرائم 

سؤولية الجزائية و الثاني من خلال التطرق إلى ذلك في ثلاث مطالب ، الأول يتعلق بتحديد الم
بإجراءات المتابعة أما الثالث فتناول إثبات الجرائم ، ليبقى المبحث الثاني الذي جاء فيه العقوبات 

       ، (المطلب الأول)صلية المقررة للجرائم ، و ذلك من خلال التعرف على كل من العقوبات الأ
     الأعذار المعفية و وقف تنفيذ العقوبة، إضافة إلى (المطلب الثاني)و العقوبات التكميلية 

 . (المطلب الثالث)
 :المعتبرة الصعوبات      

،  510إلى  502رغم أن تقليد أختام الدولة و الدمغات نص عليه قانون العقوبات في المواد من    
        تفصيلا ، حيث  إلا أن معظم المراجع و الكتب القانونية في الجزائر لم تتطرق لهذا الموضوع

في التشريع الجزائري ،  ص في هذه الجرائمتخصم لم أستطع التحصل حتى و لو على كتاب واحد
 ، غيرهاو  ياللبنانالتشريع المصري و العراقي و ك على تشريعات أخرى اد بصورة أكبر لذلك تم الإعتم

د معلومات إضافة إلى أن الدمغات و التي تعتبر من أهم العناصر الموجودة في الموضوع لم أج
 .تخصها في مختلف الكتب المتعلقة بذلك حتى في التشريعات الجنائية الأخرى
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 .لتقليد أختام الدولة و الدمغات عامةالأحكام ال: الفصل الأول 
إذا كانت الجريمة بصفة عامة عبارة عن فعل أو نشاط غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر    

له القانون جزاءا جنائي ، فإن دراسة الجريمة من الناحية الموضوعية تقتضي التطرق إلى أركان 
  الجريمة و العقوبات المقررة لها كأثر جزائي على إرتكاب الجريمة ، إضافة إلى أهم المفاهيم

التي جاءت في جوهرها ، و بذلك فإن الجرائم الواردة تحت إطار تقليد أختام الدولة و الدمغات 
 تقتضي التعرف إلى أهم العناصر المكونة لعنوان الموضوع من خلال بيان الإطار المفاهيمي له 

 ة     إضافة إلى بيان أركان الجرائم التي جاءت في قسم تقليد أختام الدول ،(المبحث الأول ) 
 .(المبحث الثاني ) و الدمغات 

 .الإطار المفاهيمي: الأول المبحث 
من قانون العقوبات من الباب الأول من الكتاب الثالث لقد جاء القسم الثاني من الفصل السابع   

، و إذا كان الموضوع " الدمغات و الطوابع و العلامات و تقليد أختام الدولة "حت عنوان الجزائري ت
         فإن ذلك يقتضي التعرف على كل مصطلح ، فقط " بتقليد أختام الدولة و الدمغات"يتعلق 

      في الموضوع على إعتبار أن تلك المصطلحات هي المفاتيح التي سيتم من خلالها التطرق 
و مفهوم ( المطلب الأول )لهذا الموضوع ، و بذلك لابد من بحث و دراسة كل من مفهوم التقليد 

  (.المطلب الثالث) ، إضافة إلى مفهوم الدمغات ( المطلب الثاني)الأختام 
 .مفهوم التقليد: المطلب الأول 

 (  ع الأولالفر )لتقليد التعرف عليه من خلال التطرق لتعريف ا مفهوم التقليد يقتضي إن تناول   
          ، كما يجب تمييزه عن ما يشابهه (الفرع الثاني)خصائصه  الذي يسمح بعد ذلك بإستنتاج

 .و ذلك من أجل التعرف على أبرز العناصر التي تميزه عن غيره (الفرع الثالث) من مصطلحات 
 .تعريف التقليد: الفرع الأول 

       إختلفت التشريعات الجنائية في كيفية معالجة مسألة التقليد ، فمنهم من عرف فعل التقليد   
في نصوص قانون العقوبات و منهم من بين الأنشطة الإجرامية المكونة لجريمة التقليد على إعتبار 

ن التشريعات و إنما يبين الأنشطة الإجرامية المكونة لها، و من المشرع عادة لا يعرف الجرائم أ
 ي مشروع قانون العقوبات المصر في الجنائية التي أعطت تعريفا لفعل التقليد نجد ما جاء 
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 شيء يشبه شيئا إن أية عملية يكون نتيجتها إنشاء أو خلق : "الذي نص على مايلي 1291لسنة 
     .1" اخر بقصد خداع الغير يعد تقليدآ
، في الباب الخامس المتعلق 1292لسنة ( 111)و قد نص قانون العقوبات العراقي المرقم    

صنع شيء كاذب يشبه شيئا : " يد هوعلى أن التقل 972لمادة بالجرائم المخلة بالثقة العامة في ا
 ." صحيحا

 لدامق يعد" : من قانون العقوبات حيث نص أنه 111و عرف القانون النمساوي التقليد في المادة     
 .2" كل من ضرب العملة دون ترخيص

       أما بالرجوع إلى الفقه ، فقد عرف الفقه الألماني التقليد بأنه معالجة شيء معالجة مادية     
 .3من شأنها الخلط بينه وبين شيء آخر يختلف معه في الحقيقة

إنتاج قطع قانونية مصنوعة بمعرفة  أن التقليد يتكون من محاكاة ووقد ذهب الفقه الفرنسي إلى     
 .4أشخاص لم يعهد إليهم بهذه المهمة

      بواسطة أشخاص أشياء، أن التقليد هو صنع أو إنشاء  ماتزينيوقد إعتبر الفقيه الإيطالي     
الإنشاء غير المشروع بشيء لم تخولهم السلطات حق إصدارها، أو سقط عنهم هذا الحق ، وهو 

        .5واردة في مواد التزييفللأشياء ال تقليدا

    للأشياء الصحيحة إصطناع لختم أو أثره تقليدا :"على أنه ر رؤوف عبيد لقد عرفه الدكتو و   
 .6" أي مشابهة لها في شكلها الخارجي

الإصطناع الكلي لشيء معين حدده القانون وجرم تقليده  :"بأنه  محمد سلامةو عرفه الدكتور    
يشبه  سيلة ينشئ من خلالها الجاني شيئادون إذن من السلطات المختصة ، ويتحقق بأي فعل أو و 

 .1"القانون تقليده أي الختم أو أثرهفي ظاهره الشيء الذي جرم 
                                                           

 .  922، ص 1299،، القاهرة  دراسة مقارنة ، المطبعة العالميةعادل حافظ غانم ، جرائم تزييف العملة ،  - 1
 ،  1271إدوارد غالي الذهبي ، الجرائم المخلة بالثقة العامة في القانون الليبي ، المكتبة الوطنية ، ليبيا،  - 2

 .    92ص       
 .142عادل حافظ غانم ، نفس المرجع ، ص  - 3

 .921، ص نفس المرجععادل حافظ غانم ،  - 4
 . 11، ص  1272، سوريا ، ( ن.د.د)محمد وليد الحكيم ، شرح جرائم التزييف و التقليد و التزوير،  - 5
، 1217رؤوف عبيد ، جرائم التزييف و التزوير في القانون المصري ، مطبعة النهضة الجديدة ،القاهرة ، - 6

 .11ص
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 لختم أو أثره تقليدا إصطناع":إلى أن التقليد يراد به فرج علواني هليل كما ذهب المستشار    
وبمعنى آخر إعطاء  للأشياء الصحيحة أي مشابهة لها في الشكل والتي يشملها القانون بحمايته ،

        ودون إذن  اكما لو كان صحيح شكله المقرر له قانونا أو عرفا الشيء أو الختم المصطنع
 .2 "من السلطات المختصة 

تغيير الحقيقة بإصطناع شيء كاذب و الإدعاء بشأنه : " بأنهالدكتور عبد الله سليمان  و عرفه    
  .3" الشيء الحقيقي

و لا يشترط أن يكون  إصطناع شيء كاذب ،"  :بأنه  أيضا الدكتور أحسن بوسقيعةو عرفه     
ن يكون بين الخاتم الصحيح و الخاتم المقلد أينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي التقليد متقنا بحيث 

  .4" تشابه يسمح بالتعامل بالخاتم المقلد 
للأشياء الصحيحة أي المشابهة لها في شكلها و التي  اصطناع ختم أو دمغة يعتبر تقليدفإ    

كان هو أن يكون كافيا لخداع الجمهور سواء  يشترط في التقليد لأن كل ما، يشملها القانون بحمايته
 .5متقنا أو غير متقن

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      

  .111ص  ،1211العربي ، القاهرة ،  مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار الفكر - 1
ه ، دار المطبوعات الجامعية ، فرج علواني هليل ، جرائم التزييف و التزوير و الطعن بالتزوير و إجراءات - 2

 . 112، ص  1221سكندرية ، الإ
 جزائر، عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، دار المطبوعات الجامعية ، ال - 3

 .112، ص 9221     
 .192ص  ، 9222أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، دار الهدى ، الجزائر ، - 4
 جرائم التزييف و التقليد و التزوير في قانون العقوبات وفقا لأحداث أحكام محكمة  محمد عبد الحميد الألفي ، - 5

 .112، ص 9221القاهرة ،  النقض، دار المطبوعات الجامعية ،     
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 .خصائص التقليد :الفرع الثاني 
من التعريفات السابقة لفعل التقليد نستنتج مجموعة من الخصائص الأساسية التي تميزه عن غيره     

 :من الأنشطة الإجرامية و هي 
   :قيام التقليد على فكرة الإصطناع   :أولا

    ، وفعل الصنع يعتبر الشرط الرئيسي للتقليد، ويستوي  اابتداءهو إنشاء أو إيجاد شيء الذي    
بصنع الشيء برمته أو أن يكون جزئيا ، فالتقليد لا ينصب على الشيء الأصلي  أن يكون التقليد كليا

 .1ى خلق شيء يشبه شيئا موجودا أصلابل عل
على مثال  د من قبللم يكن لها وجو  التقليد هو صناعة لخاتم أو دمغةو بذلك يمكن القول بأن    

الخاتم أو الدمغة الصحيحة الموجودة أصلا ، كما لو قام الجاني بمعالجة قطع من الخشب أو المعدن 
الألفاظ  وضع النقوش و و ،تم أو الدمغة الموجودة قانوناأو الورق على نحو يصبح به مماثل للخا

هو موجود  على نحو مماثل لمامعالجة كل منهما المماثلة لما تحمله تلك الدمغة أو الخاتم، أو ب
    .2بدائية أو طرقا فنية حديثة ستخدم فيما تقدم أساليباإ ءابشكل قانوني ، سوا

  :وجود تشابه بين الشيء الأصلي و المقلد  :ثانيا     
يشابه لم تشترط التشريعات لقيام هذه الجريمة تمام المشابهة بل يكفي أن يكون الشيء المقلد    

  ،الشيء الحقيقي مشابهة تكفي لقبوله من طرف عامة الناس ولو كانت لا تشتمل على جميع أوصافه
وتقدير هذه المشابهة بين الشيء المقلد والشيء الحقيقي ومدى قبوله من طرف الناس هو لمحكمة 

 .3الموضوع
و مقاس  للخاتم أو الدمغة صناعة قطع ورقية أو خشبية أو معدنية  من ذات نوع تقليدا لا يعد و   

    الخاتم  الألفاظ المماثلة لما يحمله ذلك الخاتم أو الدمغة الصحيحة دون وضع النقوش وو مظهر 
 .4لمصنوعة و الأخرى الصحيحةنتفاء التشابه في المظهر بين هذه القطع اأو الدمغة عليها ، لإ

                                                           

 ،   1211محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 1
 . 199ص      

 .199نفس المرجع ، ص محمود نجيب حسني ،  - 2
   ، 1219،  للموسوعات ، بيروتالدار العربية أحمد أمين ، شرح قانون العقوبات الأهلي ، الطبعة الثالثة ،  - 3

 .912ص     
 .154أحمد أمين ، نفس المرجع ، ص  - 4
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    ، يشترط تمام المشابهة في التقليد بخصوص تحديد معيار المشابهة ، فإن الفقه الفرنسي، لم أما    
نما يكفي لقيام هذه الجريمة أن يكون التقليد من شأنه خداع الأشخاص الأقل خبرة  القضاء  روقد أق وا 

عتبر أن تقدير المشابهة مسأالفرنسي هذه المبادئ في أحكام عد تروكة لتقدير لة موضوعية ميدة وا 
 .1المحكمة

       ولا يتحقق التقليد  بوجود صفاته المميزة ، جيكي فقد إعتبر وجود الشيء قائماأما الفقه البل   
ء المقلد يخدع العين بإخفاء هذه الصفات عن الشيء المقلد، وتقوم جريمة التقليد ما دام الشي إلا

 .2العين بهاالعقوبة تختلف حسب درجة إنخداع  و الأقل تدربا
إنما يكفي أن يحمل  و، كما أن الفقه الإيطالي لا يشترط الدقة في التقليد لقيام هذه الجريمة     

         هم الم الشيء المقلد نقوش الشيء الحقيقي أو علاماته ولو كان صنعها غير بالغ الإتقان و
 .نخداع الناس بهاهو أن يؤدي شكلها الظاهر إلى إ

إمكانية إنخداع الناس و جعلهم يعتقدون أن الشيء المقلد هو حقيقي سواء من حيث  :ثالثا     
 :الشكل أو الوزن أو الحجم 

     بحيث ينخدع به الخبير أو الفاحص المدقق ، بل يكفي  إن التقليد لا يشترط أن يكون متقنا   
ل للخاتم أو الدمغة بالتعام يسمح أن يكون هناك تشابه بين الدمغتين أو الخاتمين المقلد والصحيح ،

فإذا لم يتوافر في الخاتم المقلد تشابه بينه وبين الصحيح يسمح له  أي إمكانية إنخداع الجمهور به،
    فلا يتحقق  الكتابة أم لا يعرفها ، القراءة و بالتعامل أي أنه لم ينخدع به أحد سواء أكان يعرف

يح ينخدع به الصح ما لم يتوافر تشابه بين الخاتم المقلد و في هذه الحالة التقليد لأن التقليد لا يتحقق
لا يتحقق  لدرجة عدم إنطلائه على أحد فلا يتوافر و فإذا كان التقليد واضحا. الجمهور المطلع عليه

متى تحقق بين الخاتمين فالتقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الإختلاف التقليد في هذه الحالة ، فالعبرة في 
فالتقليد  بالتعامل يعتبر التقليد قد تحقق ،قدر من التشابه يسمح للدمغة أو الخاتم المقلد أو الدمغتين 

الصحيح و الأصلي و إنما يعني مجرد تحقق  شيءللشيء المقلد إذا ما قارناه باللا يعني الإتقان التام 
  .3صحيحا و شيء المقلد على أساس كونه حقيقياتشابه يسمح للجمهور بالتعامل بال

                                                           

 .17د الحكيم ، المرجع السابق ، ص محمد ولي - 1
 .11محمد وليد الحكيم ، نفس المرجع ، ص  - 2
، محموووود محموووود مصوووطفى ، شووورح قوووانون العقوبوووات ، القسوووم الخووواص ، الطبعوووة السوووابعة ، المطبعوووة الجامعيوووة  - 3

 .191، ص 1211القاهرة ،
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بل يكفي أن يكون هناك  ، بالشيء المقلد قد حصل أو تم فعلانخداع لا يشترط أن يكون الإ و    
تشابه بين الشيء المقلد و الصحيح تتحقق بتوافره إمكانية إنخداع الجمهور بالشيء المقلد على أساس 

 .1أنه شيء حقيقي
  إنخداع الجمهور بالختم المقلد أما بالنسبة للمعيار الذي يمكن أن يتخذ لغرض تحديد إمكانية     

فعلى المحكمة أو القاضي أن يتخذ هذا المعيار من أجل  .من عدمه فهو معيار الشخص المعتاد
تحديد إمكانية توافر إنخداع الجمهور من عدمه ، وتقدير توافر التقليد من عدمه مسألة موضوعية 

شابه من عدمه مسألة موضوعية مرجعها ، فتقدير تحقق الت2تدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي
تم ا، الذي له بهذا الصدد الإستعانة بأهل الخبرة لتقدير وجود التشابه بين الخ3لقاضي الموضوع

 .تم المزيفاالخ الصحيح و
متداده ليشمل الأثر : رابعا     عدم إقتصار التقليد على نفس الآلة المعدنية أو الخشبية المقلدة وا 

 :  الذي تحدثه الآلة 
 لة المحدثة للأثر بإصطناعها فضلافالتقليد متصور في الحالتين إذ من الممكن أن يتم تقليد الآ   

تم أي الآلة نفسها اد قد ينصب على الخعن إمكانية تقليد أثر تلك الآلة دون تقليد الآلة نفسها ، فالتقلي
 .4أو على أثرها الذي تحدثه وعلى هذا إجماع الشراح و الفقه

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ، 1222، كتبة النهضة المصرية ، القاهرةعبد الرحيم صدقي ، التزوير و التزييف ، دراسة تحليلية إنتقادية ، م - 1
 .111ص       

 .72إدوارد غالي الذهبي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 127عبد الرحيم صدقي ، نفس المرجع ، ص  - 3
  ،عبد الرحيم صودقي. 111لسابق ، صفرج علواني هليل ، المرجع ا.  11رؤوف عبيد، المرجع السابق ، ص  - 4

 .  112، ص نفس المرجع
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 .تمييزه عن المصطلحات المشابهة له: الفرع الثالث 
ية و تؤثر على طبيعة إن مصطلح التقليد يشتبه مع مصطلحات أخرى تشكل بدورها أنشطة إجرام    

المعتدى عليها و كذلك على تكييف الجريمة ، لذلك وجب محاولة تمييز التقليد و المصلحة  الجريمة
 .عنها

 .    تمييزه عن التزوير :أولا      
أهمها الكذب فالتزوير يعني  ، والزور من أبرز معانيه وور، كلمة مشتقة من الز التزوير لغة    

فالكذب المجرم الذي يعد  .فقطلك كل كذب ، بل الكذب المجرم الكذب ولكن ليس المقصود من ذ
يعاقب  عد تزويرالكي ي عن كونه مجرما أي بالكتابة فضلاتزويراً لا بد أن يكون واقعاً بشكل تحريري 

 .1عليه القانون
وهذا التعريف اللغوي يلتقي مع أغلب التعاريف القانونية الواردة في نصوص المواد القانونية ومنها     

 "       ..تحريف مفتعل للحقيقة " التزوير هوالعقوبات السوري إذ جاء فيها أن من قانون  221نص المادة 
من قانون العقوبات العراقي رقم  919كما أورد قانون العقوبات العراقي تعريفه للتزوير في المادة 

تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة  "التزوير هو ، إذ نصت على أن 1292لسنة  (111)
من شأنه إحداث ضرر  عنوية التي بينها القانون تغييراحرر آخر بإحدى الطرق المادية أو المأو أي م

 الحقيقة بقصد الغش ، فالمقصود من التزوير هو تغيير  "مصلحة العامة أو بشخص من الأشخاصبال
 فالتزوير هو السلوك،  على شيء صحيح في الأصل أو إدخال تغيير بالإضافة أو الحذف أو التعديل

 .2الذي بمقتضاه يغير الجاني من حقيقة الختم
لا يمكن تصوره سوى على الأوراق  تزوير يختلف عن التقليد في كونهفال ،و إنطلاقا من ذلك   

تم دون آلته المحدثة له ، اوالمحررات لذلك لا يمكن تصوره في مجال تقليد الأختام سوى على أثر الخ
لا يمكن  ير الحقيقة فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل ولأن هذا الأثر يسهل ويتصور تزوير وتغي

تم المحدثة للأثر لصعوبة إدخال اأو من الصعوبة تصور حدوث هذا التغيير في الحقيقة على آلة الخ
 .3التغيير عليه بالتعديل أو الإضافة أو الحذف ويكون تقليد الآلة أسهل من تزويرها

                                                           

،  مجلوة المحوامون السوورية، ( الخصوائص المميوزة لجريموة التزويور وأهوم المسوائل التوي تطرحهوا)هاني بيطوار ،  - 1
 .  08، ص 1272العدد الأول ، 

 .  111د سلامة ، المرجع السابق ، ص مأمون محم - 2
 .   11رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص - 3
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و بذلك فالتقليد يتعلق بإصطناع شيء شبيه بالشيء الأصلي و ينصب على مجسمات مادية    
عكس التزوير الذي يتعلق بعملية تغيير الحقيقة عن طريق الإضافة أو التعديل  ،و الدمغاتكالأختام 

 .أو الحذف و ينصب على أوراق و محررات موجودة أصلا
     يختلف عن التزوير فالأخير يحتاج لى أن التقليد إالدكتور عبد الرحيم صدقي  و قد ذهب    
تغيير )فالمزور لديه جانب من التفنن الذي يعتمد على موهبة شخصية . لى مهارة تفوق مهارة التقليدإ

بخلاف المقلد الذي يقتصر دوره على نقل الواقع ( الحقيقة عن طريق الإضافة أو التعديل أو الحذف
 .1ربة خلاقة وكما هو و بلا تحريف أو تغييالحقيقي دون إجتهاد أو موه

 .  تمييزه عن التزييف :ثانيا     
تغيير قيمة العملة  التزييف لغة هو تبديل الحقيقة أو تغييرها و يطلق على أي فعل من شأنه   

 وقد عرف المشرع العراقي التزييف في نفس المواد العقابية. 2بالزيادة أو بالنقصان الصحيحة سواءا
 1292لسنة ( 111) من قانون العقوبات المرقم( 912)في المادة  المتعلقة بالعملة وتزييفها وذلك

جعلها تشبه مسكوكات يعدّ تزييفاً للعملة المعدنية إنقاص وزنها أو طلاؤها بطلاء ي:"حيث عرفه بأنه 
 ..(..أكثر قيمة 

يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر نتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء إ يعد تزييفا و   
منها قيمة ، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن التزييف صورة قاصرة على العملات النقدية 

  .3المعدنية دون الورقية
و من خلال ذلك فالتزييف عادة يرتبط بالعملة المعدنية ، عكس التقليد الذي يرتبط بالعملة    

 . المعدنية أو الورقية  كما يرتبط بأشياء مادية أخرى كالأختام و الدمغات
والفرق بين التقليد والتزييف من زاوية العملة المعدنية هو أن التقليد يُنتج عملة غير صحيحة     

       ،فشأنها شأن الأختاملم يكن لها من قبل وجود ( ملة مقلدة شبيهة للعملة الحقيقيةإصطناع ع)
       عن طريق الإنقاص )في حين يفترض التزييف وجود عملة صحيحة أصلًا أدخل التشويه عليها 

 (.من قيمتها أو طلائها
 

                                                           

 .122ص عبد الرحيم صدقي ، المرجع السابق ، - 1
 .291، ص 1277عبد المهيمن بكر، قانون العقوبات، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، - 2
 . 111محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 .مفهوم الأختام: المطلب الثاني 
       ،(الفرع الثاني) تعريفابد لنا من بحث و دراسة الأختام  بغية التعرف على مفهوم الأختام لا   

     ، لكي يمكن لنا التعرف على أبرز السمات  (الفرع الثالث) عما يشابهها من المفاهيم و تمييزا
 .(الفرع الاول)م للأختا التاريخيالأصل يجب قبل ذلك أن نبين  لكن التي تميزها عن غيرها ، و

 .تاريخي للأختام ال الأصل: الفرع الأول 
خاتم في الإسلام هو خاتم منذ بداية ظهور الإسلام ، حيث أن أول  إحتلت الأختام أهمية كبيرة و   

قالين وكتبت عليه ثلاث يبلغ وزنه مث والذي صنع من الفضة و -صلى الله عليه وسلم -الرسول 
     وقد ختم به الرسول ،أسطر تقرأ من الأسفل إلى الأعلى في ثلاثة "محمد رسول الله"كلمات هي 

الرسائل السياسية التي بعث بها إلى الملوك في عصره وكان يدعوهم فيها  -صلى الله عليه و سلم -
 . 1سلاملى الإإ
الأختام سوا شرعية إستعمال ض الفقهاء المسلمين در ن بعتزايدت أهمية الأختام بعد ذلك حتى أ و   

     نة للرجال ذوي المكانة السياسية أو الإجتماعية و التختم يعتبر سبعضهم إلى أن الختم أ فأشار
درج  و ،هتمه الخاص بامير خأ و قاضي والي و في المجتمع ، وقد كان لكل خليفة و و الشرعيةأ
الشرعية في المجتمع ،  عية وجتماالإ اتم من قبل الأشخاص ذوي المكانة السياسية وستعمال الخإ

           لى العامة من المسلمين وشاع إستعمال الأختام في العصور الإسلامية ليصل إستعمالها إ
عية في المجتمع ، وتنوعت وتعددت الشر  جتماعية والإ صر على ذوي المكانة السياسية ولم يقت و
وتوثيق التعاملات الرسمية من قبل ستعمل قسم منها لتوقيع عمالات الأختام بعد ظهور الإسلام فأستإ

    جتماعية فكان لكل واحد غيرهم من أصحاب المكانة السياسية أو الإ و لفاء و الولاة و القضاةالخ
 . 2تم خاص به نقش عليه عبارة معينة تميزه عن غيره وتبين شخصية الموقعامن هؤلاء خ

   الشخصية ،  غراضهم الخاصة وعن وجود أختام خاصة شخصية إستخدمها أصحابها لأ فضلا   
  ،ال الدولة أو توزيعها أو الجزيةاض معينة ولشؤون خاصة مثل جباية أمو غر توجد أختام تستعمل لأو 

   ختام الرسمية ومثلما تعددت إستعمالات الأختام بعد ظهور الإسلام ، تعددت أنواعها فهناك الأ

                                                           

 ، الطبعوة الثالثوة عشور، مطبعوة السونة المحمديوة،  -صولى الله عليوه و سولم -محمد حسين هيكول ، حيواة محمود  - 1
 .  111، ص 1291القاهرة ، 

 أسامة ناصر النقشبندي، حياة عبد علي الحوري ، الأختام الإسلامية في المتحف العراقي ، دار الحرية  - 2
 .  11، ص  1272للطباعة و النشر ، بغداد ،      
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وثائقها  واض رسمية كدمغ محررات الدولة غر القضاة وتستعمل لأ الولاة و خلفاء والتي تخص ال
لى جانب هذه الأختام هناك الأحكام الجزية وأ من قبل عامة  ختام الشخصية والتي كانت تستعمل، وا 

 ذوي المكانة السياسية والشرعية ولكنها القضاة و و حتى من قبل الولاة والناس من المسلمين أ
ثالث من الأختام وهي أختام المكاييل وهذه  ، وهناك نوع ةير رسميغ غراض خاصة وتستعمل لأ

لبيان سعة المكيال ومقدار وزنه أو لتبيان  و القوارير الطبية ، والقصد منهاالأختام للأواني الزجاجية أ
تختم بعدة أختام تبين كانت مثلا فالجرار  ،ن الشيء المختوم مخصص للعقاقير الطبية دون غيرهاأ

 . 1نيةالآخر القرية أو المنطقة التي وردت منها أو صنعت فيها الآبعضها  بعضها إسم الصانع و
سلام صنعت من مواد مختلفة ومتعددة فبعضها صنع من المعادن مثل الأختام بعد مجيء الإ و   

ل الكلس والحجر الأسود حجار مثبعضها الآخر صنع من الأ و، النحاس الحديد و و الفضة
  -صلى الله عليه و سلم -الرسول اتمخ، و ها صنع من الخشبقسم من وغيره  والعقيق  خضر ووالأ

     الكتابات على الأختام فكل خليفة الخلفاء الراشدون كذلك ، وتعددت أختام  و 2صنع من الفضة
        تم الرسول اختار عبارة تميزه عن غيره ، فكتب على خأو قاضي أو والي أو شخص عادي إ

 ،" نعم القادر الله" -رضي الله عنه -بو بكرأ ، و "محمد رسول الله" عبارة -صلى الله عليه و سلم -
كتب  و ، "كفى بالله واعظاً يا عمر "عبارة اتمه على خ -رضي الله عنه -بن الخطاب  وكتب عمر

   بي طالبكتب علي بن أ و ،" آمنت بالله الذي خلق فسوى " -رضي الله عنه - عثمان بن عفان
السبب الفترة قد كتبت بالخط الكوفي و ، و أغلب الأختام في تلك "نعم القادر الله " -رضي الله عنه -
         عت النقوش والزخارف ، وتنو لإعتدال زوايا حروفه  ي ذلك لسهولة حفره على الأختام وف

لف الفترات مور في الحياة وفي مختالنقوش بما شاع من أ تلك الزخارف وختام وتأثرت التي زينت الأ
هلة في العهد السلجوقي فظهرت على الأختام نقوش الأ مور السحر والتنجيمما شاع من أ ل ذلكومثا

ختام بعد ظهور إستمر إستعمال الأ و ،بأشكال مختلفة  والكواكب واللآلئ والتنين والحبال المظفورة و
مختلف جوانب في  ختام وبنفس الأهمية التي كانت للأ غير المسلمين و و المسلمينسلام من قبل الإ

 . 3جتماعيةالإ الحياة السياسية و

                                                           

 .   111محمد حسين هيكل ، المرجع السابق ، ص - 1
، دار الكتوب العلميوة ، بيوروت ،  أبوو الفوداء عبود الله القاضوي ،أحكوام الخوواتيم و موا يتعلوق بهوا ، الطبعوة الثانيوة - 2

 .  99، ص1217
 .  12أسامة ناصر النقشبندي ، حياة عبد علي الحوري ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 .تعريف الأختام : الفرع الثاني 
وضع الخاتم عليه ، وختم الشيء ختماً بلغ  ختاماً فهو لغةً يعني طبعه و ختم الشيء ختماً و    

 .1تمامه بختمه، و الختم هو أثر نقش الخاتميعني قراءته كله و إآخره ، فختم القرآن الكريم 
   ،تمامه ، وختم الإناء سده بالطينإختتم الشيء نقيض إفتتحه ، وختم العمل هو الإفراغ منه و إ و    
 . 2ختم الزرع سقيه ختم البذر أي تغطيته ، و ختم الله له بخير جعل له عاقبة حسنة ، و و
 : نه طبع ، وفي قوله تعالى و الختم على القلب أن لا يفهم شيئاً و لا يخرج منه شيء كأ   
أي بمعنى أن الله   3" خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " 

، ومعنى ختم وطبع في اللغة واحد ، وهو التغطية على  لى قلوبهم فلا تعقل ولا تعي شيئاطبع ع
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى الِله كَذِباً فَإِن "  :وله تعالىالشيء والإستيثاق من أن لا يدخله شيء ، وفي ق

دُو يَشَإِ الُله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ الُله الْبَوطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَوتِهِ إِنَّ  أي أن يشاء  4"رهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
 . فترى على الله كذباالله يربط على قلبك ويوثقه بالصبر على أذاهم وعلى قولهم إ

ف ، فهناك تعارييف الخاتم منذ أن إخترعه الإنسانفقد تعددت و تنوعت تعار  أما إصطلاحا    
، ومنها أن الخاتم هو عبارة عن قطعة  ختلاف أنواعهختلفت بإإ وإهتمت بالجانب الشكلي للأختام 

        من المعادن ، و قد صنع من العاج و المحار  ما كان يصنع من الحجر ونادرا باصغيرة غال
     ل ، وحفرت على هذه القطع نقوش وعلامات لتد حيانامن الورق أمن الخشب و  و العظام و

     وهنالك تعريف آخر  ،ميزه عن غيرهتمه لياظهاره على خعلى شيء معين يريد صاحب الخاتم إ
هو أن الخاتم عبارة عن قطعة حجرية صغيرة منبسطة أو أسطوانية الشكل تنفذ عليها المشاهد  و

               الخاتم ويعتبر لباً ما تكون من الواقع نوعاً ما،البسيطة كالحيوانات والأشكال الآدمية وهي غا
التعريف أنواع الخاتم وأشكاله و نقوشه ، ولكل نوع من هذه من المقتنيات الشخصية فيبين هذا 

 . 5الأختام  تعريفها الخاص بها

                                                           

 .911، ص 9222، مصرمكتبة الشروق الدولية ، ، اللغة العربية ، الطبعة الرابعة مجمع المعجم الوسيط ، - 1

 .  911رجع ، صمالمعجم الوسيط ، نفس ال - 2
 .  الآية السابعة من سورة البقرة - 3
 . الآية الرابعة و العشرون من سورة الشورى  - 4
 ،  الكتابة على الأختام الأسطوانية غير المنشورة في المتحف العراقيريا محسن عبد الرزاق الحاج يونس ،  - 5

   .11، ص  1217، جامعة بغداد ، بغداد ، ( مذكرة ماجستير)    
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هو صاحبه  تم واداة الدالة على صورة حامل الخالأ كذلك عرفت الأختام على أنها الوسيلة و    
التوقيع داة تمثل على أنها أ عرفت الأختام  أيضا و، 1ماختوالتي تمثل الهوية الشخصية لصاحب الأ

تم ما لم يضع توقيعه اي تصرف قانوني لصاحب الخالتي لا يعترف بأ و لشخصي لصاحبه ،ا
، و من جانب آخر عرفت التجارية الوثائق القانونية و الشخصي والمتمثل بالختم على العقود و

 أنها الوسيلة التي تثبت تخلي الشخص عما يملكه بوضعه لختمه على عقد البيع و وسيلةالأختام 
ذا لم يضع الشاهد ختمه أمام المحكمة لا تقبل شهادته قبولها فإلإثبات شهادة الشخص وشرط واجب ل

 . 2ولا يعتبر حاضرا
        من حيث الشكل للأختام  عريفا شاملا و كافيايؤخذ على هذه التعاريف أنها لم تضع ت و    
      و إنما ركزت على جانب واحد دون الأخذ بالجانب الآخر ، فنراها مرة تركز  الموضوع ، و

فتم تعريفها من حيث شكلها الخارجي و نقوشها و أنواعها ، و مرة على الجانب الشكلي للأختام 
من جانب موضوعي من حيث مهامها و وظائفها و تركيزها على مهمة تتناول الأختام  أخرى تأخذ و
وهذا بسبب تدرج  في تعريف واحد ، لم توردها جميعا تعريف دون غيرها من المهام و واحدة في كل

 .ولىفي المراحل والفترات القديمة و الأ مفاهيمه وحاجاته وخصوصالتطور المجتمع و  هذه المهام وفقا
 ادقيقالتشريعات لم تعرف الخاتم تعريفا أما تعريف الخاتم من الناحية القانونية فيلاحظ أن أغلب    

تعريفات هو في الأصل يراد الإن ، على إعتبار أ في التشريع الجزائري أو التشريعات المقارنة سواءا
 . ختصاص المشرع وليس من إ من إختصاص الفقه 

 و عليه فإن وضع تعريف جامع مانع للخاتم يبين ماهيته والوظيفة الأساسية له أو الغاية التي     
  إلى تعريفات الخاتم اللغوية  ستناداإ في الصعوبة ، إلا أننا و أمر غاية من أجلها يستعمل الخاتم هو

وجرمت الإعتداء وفرت الحماية الجزائية للأختام  عن النصوص التشريعية التي لاو التاريخية فض
 : هي  و 3لابد من تحديد عناصرهتم عليها ، نرى بأنه لوضع تعريف للخا

 . سي معين، يستعمل من جهة معينة حكومية أو غير حكوميةداة ذات شكل هندو أالخاتم آلة أ - 
 . ينقش عليه رموز و إشارات تدل على الجهة المستخدمة له دون غيرها - 
   .إضفاء الشرعية على الشيء المختوم الغرض من الخاتم هو  - 

                                                           

 .  11، ص 1292بيروت ، ، ( ن.د.د)، الأختام الأسطوانية ، الجزء الأول ،  صبحي أنور رشيد - 1
 .  11صبحي أنور رشيد ، نفس الرجع ، ص  - 2
 .19صبحي أنور رشيد ، نفس المرجع ، ص  - 3
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     عبارة عن آلة تشتمل : اتم على أنه ن يكون تعريف الخومن خلال هذه العناصر يمكن أ    
، وثيق ما يختم به، ويستخدم لغرض تلمستعملة لهو رموز معينة تدل على الجهة اعلى عبارات أ
 . ترتب على الختم به أثارا قانونيةي ثبات وويكون له قوة إ

 .اعن المصطلحات المشابهة لهها تمييز : الفرع الثالث 
    تم عن بعض المفاهيم التي تؤدي من تمييز الخا ينا المقصود من الخاتم كان لزامابعد أن ب    

العلامة التجارية  ومن هذه المفاهيم العلامة الحكومية و، شتباه بينها وبين الخاتم إلى الخلط والإ
 :وعليه سنبين ذلك كمايلي 

                                                                              .عن العلامة الحكومية اتمييزه :أولا     
على الأمارة و الشاهد أو الدليل، ويقصد بالعلامات  عموما إن العلامة في اللغة هي ما يطلق   

           الحكومية تلك الإشارات و الرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة 
     ، كان نوعها أو شكلها أو للدلالة على معنى خاص أيا و التي تستعملها لغرض من الأغراض

أو ينطبع على الأثر الذي يظهر  وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة الحكومية و
     من أمثلة العلامات الحكومية العلامات التي تضعها السلخانات  ، وعند طبعها أو إستعمالها

الواردة  على البضائع الصادرة منها و الجمارك إدارةعلى اللحوم المذبوحة و العلامات التي تضعها 
والمراد بالعلامة سواء أكانت الآلة المستعملة للطبع أو الأثر المنطبع ما يدل على الجهة  ،ليهاإ

 .   1تمييز فحسب و إنما دلالة توثيق المالكة أو صاحبة العلامة لا دلالة إفراد و
   جهة الحكومية لى شخصية اللتي ترمز إيعد علامة بالمعنى المقصود هنا إلا الإشارات ا لاو    
لشيء الذي وضعت و التصرف في االشعار الذي يعبر عن مرور الشيء أحد موظفيها ، أي أو أ
    رك تدل على مرور الشيء وعلى سداد الرسوم عنه ، وعلامة البريد تدل ام، فعلامة الج عليه

 .2على مرور الخطاب وتحصيل المستحق على إرساله
  يتمثل في أن الغاية من كل منهما  العلامة الحكومية و أوجه كثيرة للشبه فيما بين الخاتم وهناك    

 التأكيد على صحة صدور الشيء المختوم أو الذي وضعت عليه العلامة الحكومية  هي للتوثيق و

                                                           

 ، 1272 القوواهرة ، ربيووة للموسوووعات ،حسوون الفكهوواني ، الموسوووعة الجنائيووة الأردنيووة ، الجووزء الثوواني ، الوودار الع - 1
     394.ص
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عن ذلك فإن العلامة الحكومية يجب أن تكون دالة على الجهة  ، وفضلا1أو لإضفاء الرسمية عليه
إشارات ترمز إلى شخصية الجهة الحكومية  المالكة لهذه العلامة دون غيرها فتشتمل على رموز و

على البضائع الصادرة منها و الواردة إليها فتفردها وتميزها  ن غيرها كعلامة الجمارك الموضوعةدو 
إذ أن الخاتم يجب أن يشتمل على رموز و إشارات تدل  ت الخاتم أيضارها، وهذا من دلالاعن غي

 .2تم دون غيرهااعلى الجهة المستعملة للخ
العلامات الحكومية في نفس القسم و هو القسم  ولمشرع جرم الإعتداء على الأختام كما أن ا    

من الفصل " علاماتالتقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و "الثاني الذي جاء تحت عنوان 
العلامات الحكومية يؤدي إلى المساس بنفس  و عتداء على الأختامن الإلأ" التزويرب" السابع المتعلق

 .للتجريم وهي الثقة العامة  أساساالمصلحة التي إعتبرها المشرع 
  العلامة الحكومية إلا أن هناك إختلاف بينهما يتمثل  بالرغم من التشابه فيما بين الخاتم و و    

     لخاتم يجب أن يكون آله ذات شكل هندسي معين يتضمن رموز و إشارات أو عبارات ن افي أ
رها أو أشكال خاصة تدل على الجهة المستعملة للخاتم دون غيرها ويتضمن الخاتم الآلة نفسها وأث

     ز و إشارات تدل على معنى خاص العلامة الحكومية رمو  بينما، ستعمال الخاتم إالمنطبع عند 
يشترط أن تكون العلامة الحكومية موضوعة عن طريق الخاتم و إنما  أو نوعها ، إذ لا أيا كان شكلها

،  المستعملة ةعلى الآلفي الخاتم يجب أن يكون  إضافة إلى أن التقليد تكون منقوشة أو تلصق ،
د توضع بواسطة النقش أو اللصق فالتقليد يجري عليها دون الآله المستعملة الحكومية ق بينما العلامة

 .3لعدم إستعمالها وعدم وجودها
 .عن العلامات التجارية  اتمييزه :ثانيا    

إن العلامة التجارية هي كل سمة أو إشارة ذات شكل مميز يستعملها التاجر أو الصانع أو مقدم    
  .4الخدمة لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن غيرها

     صناعية ،  يتضح لنا من خلال هذا التعريف أن للعلامة التجارية ثلاثة أنواع ، تجارية ، و    
لا تقل  ارية تعتبر العلامة الأكثر شيوعا من بين الأنواع السابقة التيالتجالعلامة  و ة،خدماتي و

                                                           

 . 191محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص - 1
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 .   992ص 
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     البضائع تميزها العلامة التجارية  ساسية هي التمييز ، فالسلع والأأهمية عنها بإعتبار وظيفتهم 
 . 1أخيرا تميز الخدمات عن طريق علامة الخدمة أما المنتجات فتتميز بواسطة العلامة الصناعية و

الخاتم يتمثل في أن كل منهما  ومن خلال ذلك يتضح أن هناك تشابها بين العلامة التجارية و    
      يمكن أن يتكون من إشارات أو رموز أو أشكال خاصة تميز كل خاتم أو علامة عن الأختام  

 . 2معن دلالتها على الجهة مالكة العلامة التجارية أو صاحبة الخاتفضلا ، خرى و العلامات الأ
ولكن بالرغم من وجود أوجه الشبه بين الأختام و العلامة التجارية فهناك فروقات تميز كل منهما    

علامة التجارية من حيث الغاية الأساسية التي يستعمل لأجلها كل تم عن الاذ يختلف الخ، إعن الآخر
الخدمات عما يشابهها  ع والبضائ تخاذ العلامة التجارية هي لتمييز المنتوجات ومنهما فالغاية من إ

    ستعماله لغرض التوثيق اتم فتكمن في إساسية من الخأما الغاية الأ ، خدمات أخرى من بضائع و
     اتم يستعمل لإضفاء الرسمية أو الشرعية على الشيء المختوم فراد وليس التمييز فقط فالخالإ و
تم عن العلامة التجارية اكما يختلف الخ ، تماو للتأكيد على صحة صدوره من الجهة المستعملة للخأ

و مقدم الخدمة العلامة التجارية يتخذها التاجر أو المنتج أمن حيث الجهة التي تستعمل أي منهما ف
 .3و المشرعتعمل من طرف الدولة أو السلطات العمومية ويحدد هذه الجهات القانون أتم يسابينما الخ

ة التي يقررها القانون من حيث مدة الحماية الجزائي يضاالتجارية أاتم عن العلامة ويختلف الخ    
تسجيل العلامة التجارية وتنتهي ، فالحماية الجزائية للعلامة التجارية تستمر طيلة فترة لكل منهما

الجزائية المقررة لى تجديد تلك المدة ، بينما الحماية بإنتهاء هذه المدة إذا لم يبادر التاجر أو المنتج إ
ن هذه الحماية تبقى عن أ اتم ، فضلامن قبل الجهة صاحبة الخ تم مستعملااتبقى ما دام الخلأختام ل

لغاء الجهة أو تبديله أو التوقف عن إستعماله كما في حالة إ اتممستمرة حتى في حالة تغيير الخ
لا يزال قائما م تاالخ اتم نفسه ، وذلك لأن الضرر من تقليدلغاء الخاتم أو تبديل أو إالمستعملة للخ

لى الوقت الذي كان اتم على أوراق أنشأها وأسندها إستعمل الجاني الخوخصوصا في حالة إذا ما إ
 تقليدالثقة العامة كما يخل به  تم قديم قد يخل بالنظام العام واخ فيه ، إذ أن تقليد تم مستعملااالخ
 . 4تم مستعمل في الوقت الحالي من قبل جهة معينةاخ

                                                           

 .  112، ص 1229سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 1
 .  191حيم صدقي ، المرجع السابق ، صعبد الر  - 2
 .595حسن الفكهاني ، المرجع السابق ، ص  - 3

 .   129، ص  نفس المرجعحسن الفكهاني ،  - 4
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 .مفهوم الدمغات : ثالث المطلب ال
           على إعتبار ، اتإختلفت التشريعات الجنائية و الآراء الفقهية في كيفية معالجة الدمغ   
     هذه الأخيرة تحمل في جوهرها أكثر من مفهوم ، حيث تختلف الأنشطة الإجرامية الواقعة  أن

          على الدمغات بإختلاف مفهومها لذلك كان من الواجب التعرف على الأصل التاريخي لها 
 (.الفرع الثالث ) ، بالإضافة إلى تمييزها عن ما يشابهها ( الفرع الثاني ) ، و تعريفها ( الفرع الاول) 

 .الأصل التاريخي للدمغات : الفرع الأول 
لقد مرت الدمغة عبر التاريخ الإنساني بمراحل ثلاث هي ظهورها في البداية كفريضة يضفي    

رحلة الثانية ليصبح لها هدف أداؤها الصبغة الرسمية و القانونية علي العقود ، ثم تطورت في الم
تووولك  ريق أحد أشخاصها العامة علووووووى، فأصبحت تعني العلامة التي تضعها الدولة عن طمالي

وتعني كذلك الووووعلامة أو الخوووووتم الذي يثبت سداد  نة المجتمع ،المحررات مقابل رسم معين يدفع لخزي
تطورت الدمغة في مرحلتها الثالثة  و أخيرا رسم للخزينة العامة وفقا لأحكووووام القووووانون المنظم لها

   من وعاء و سعر و نطاق للسريان لتتحول من رسم إلى ضريبة فإكتسبت جميع مقومات الضريبة 
و أصبحت ما يسمى بضريبة  و إعفاءات في أحوال معينة أو لأشخاص محددين بصفاتهم ،

 .1الدمغة
  لتنتقل  ،ي أواخر القرن الثالث عشر ميلاديا، ففي فرنسفقد بدأت عملية دمغ المصوغات  أما   

، وهي  الأرقط مصوغاتهم بعلامة رأس النمر، عندما بدأ صاغة لندن دمغ  1122 عام إلى إنجلترا
في دمغ  الحق 1197 اهم ترخيص حصلوا عليه سنةأعطو قد ، و نقابتهم علامة مركز صناعتهم 

 .نة من المعدن الثمينى كميات معيالتي تحتوي عل الفضية المصوغات الذهبية و
ستعملت أول اريخ فإالت ا علامة، أم 1191 نع لأول مرة في إنجلترا عامستعملت علامة الصاإ    

للمعيار  يده اليمنى علامة ارافعالأسد الذي يمشي علامة في لندن ستعملت ، كما إ 1271مرة عام 
       ا، و قد إستعملت المراكز الإنجليزية الأخرى هذه العلامة إبتداء 1122سنة  على الفضة بعد

  .17122سنة  من 

                                                           

 ،http://www.startimes.com/?t=20224656: بحث حول قوانين ضريبة الدمغة ، متاح على الموقع  - 1
 . 11:21على الساعة  12/22/9211نظر بتاريخ      
 42:25على 15/44/1425نظر بتاريخ ، http://ency.kacemb.comالموقع متاحة علىدمغة المصوغات، - 2

http://www.startimes.com/?t=20224656
http://ency.kacemb.com/
http://ency.kacemb.com/
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  فدمغة المصوغات هي علامة رسمية، تدمغ في دول عديدة على الأشياء المصنوعة و بذلك     
              البلاتين لإثبات عيارها ، ويجبر القانون صانعي هذه الأشياء من الذهب و الفضة و 

 .من المعادن الثمينة  أن يستعملوا مواصفات معينةعلى 
ن في هذا المختبر ثلاثة ا، ويدمغ المسؤولو ترسل هذه المصوغات إلى مختبر التحليل لفحصه   

من العلامات على هذه المصوغات وهي المعيار، علامة المكتب، وعلامة التاريخ بحيث تشكل أنواع 
مع بعضها دمغة المصوغات ، وفي بعض الدول تسحب المصوغات التي لا تطابق هذه العلامات 

 .حمل دمغة المصوغاتو الأشياء المستوردة يجب أن ت، المواصفات المطلوبة 
 .غاتمتعريف الد: الفرع الثاني 

و أحد الأشخاص العامة على المحررات ، و دمغة في اللغة هي رسم تتقاضاه الدولة أإن الدمغة      
المسكوكات علامة تضعها الإدارة الحكومية المختصة للتيقن من وزن المعادن و عيارها ، و الدمغة 
علامة تطبع على الشيء بالخاتم أو بالنار ، و ورق الدمغة طابع بريدي أو أميري ، و ترك دمغة 

 .1بصمتهترك أصبعه على الورقة أي 
          و إذا كانت التشريعات الجنائية كعادتها و منها التشريع الجزائري لم تعرف الدمغات      

الدكتور فتوح عبد الله ذهب حيث  ، فإن الفقه إهتم كعادته بهذه المسألة في نصوص قوانينها ، 
ثبوت  على بعض الأوراق الرسمية للدلالة على الدمغات هي الطوابع التي توضع "إلى أن  الشاذلي

هذه الصفة لها ، و ضمانا لسداد الرسوم المقررة على تصديقها أو إعتمادها أو إستخراجها بواسطة 
و الطلبات التي تقدم  الدولة أو ما يتبعها من هيئات و مثالها الدمغات التي تلصق على العرائض

 . 2" للجهات الحكومية للحصول على المستندات الرسمية
تتمثل في طوابع الدمغة التي تلصق على المحررات  ":بأنها  محمد علي سكيكرالدكتور و عرفها     

و كل الأوراق التي تتطلب اللوائح و القرارات إلصاق ، و الأوراق المالية و العرائض و الشهادات 
 .3" طوابع دمغة عليها

                                                           

 .911المعجم الوسيط ، المرجع السابق ، ص  - 1

 ،  9212، لبنان ، لعقوبات ، القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقيةفتوح عبد الله الشاذلي ، شرح قانون ا - 2
 .197ص      

              ،9221دار الفكر الجامعية ، مصر ، علي سكيكر ، جرائم التزييف و التزوير وتطبيقاتها العملية ، محمد - 3
  .12ص     
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لرسمية تأكيدا طابعا تحمله بعض الأوراق ا "الدمغة فقد إعتبر  أحمد أبو الروس الدكتورأما      
 . 1" لصفتها و ضمانا لصدورها عن الدولة كأوراق العرائض و الشهادات العلمية

لكن دمغات الذهب و الفضة ليست دمغات بالمعنى السابق بيانه ، و إنما هي علامات دقيقة     
توضع على كل معدن من هذين المعدنين للدلالة على نوعيته و عياره ، بما يفيد توثيقه و إعتماده 

و يستوي أن يكون المعدن في صورة سبيكة أو في صورة حلي أو أدوات بواسطة الجهة المختصة ، 
 . 2تعمل في غرض معينتس
إشارات يوسم بها الذهب و الفضة ضمانا ": على أنها حسن بوسقيعة الدكتور أو لقد عرفها    

  ،عن كونها علامات لإحدى مصالح الدولةو دمغات الذهب و الفضة لا تخرج  ، و عيارهما لنوعهما
 . 3" و مع ذلك أفردها المشرع بتجريم خاص

     آلة تطبع بها المواد المواد الذهبية  عن عبارة": إلى أنها  المكي الأستاذ دردوسو قد ذهب     
علامات دقيقة توضع ": أنها  الدكتور رؤوف عبيد، و إعتبرها 4عيارها و الفضية ضمانا لنوعها و 

 .5" عدم العبث بدرجة نقائهما وعلى الذهب و الفضة لضمانهما 
 .لها بهةتمييزها عن المصطلحات المشا: الث الفرع الث

جرائم التقليد و التي جاء تجريم الإعتداء عليها في القسم الثاني ل  إن الدمغات التي تعتبر محلا    
من الباب الأول من الفصل السابع  "بتقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات"المتعلق 

    ة في دمغ المواد الذهبية من قانون العقوبات الجزائري هي الدمغات المستخدممن الكتاب الثالث 
 .و الفضية و التي تعتبر موضوع الدراسة

على الدمغات المستخدمة في دمغ المواد الذهبية و الفضية ، و الدمغات التعرف لذلك فبعد      
اق ر العادية و التي تسمى بضريبة الدمغة و التي تعتبر كما أشرنا سابقا طوابع توضع على الأو 

        و ضمانا لسداد الرسوم المقررة  و العرائض لإثبات هذه الصفات لها الرسمية و المحررات
                                                           

      أحمد أبو الروس ، قانون جرائم التزييف و التزوير و الرشوة و إختلاس المال العام من الوجهة القانونية  - 1
 .22، ص  1227الحديث ، الإسكندرية ، ، المكتب الجامعي  و الفنية     

 .171، ص  السابق  الشاذلي ، المرجعفتوح عبد الله - 2
 .199أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص  - 3
  ، لثاني، ديوان المطبوعات الجامعيةدردوس المكي ، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ، الجزء ا - 4

 .19ص  ، 9227قسنطينة ،     
 .11رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص  - 5
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       على تصديقها أو إعتمادها أو إستخراجها ، وجب بعد ذلك تمييز دمغات الذهب و الفضة 
 .على ضريبة الدمغة 

ضمان سداد الرسوم فإذا كانت ضريبة الدمغة تهدف إلى إضفاء الشرعية و قوة الثبوتية و     
    ان نوع على مختلف الأوراق و المحررات ، فإن دمغة الذهب و الفضة تهدف إلى ضمالمستحقة 

 .من الذهب و الفضة و عيار و نقاوة كل
  و إذا كانت ضريبة الدمغة تعتبر من حيث الشكل عبارة عن طوابع و ملصقات ترفق بالأوراق     

ة هي عبارة عن آلة أو أداة تدمغ بها المواد دمغة الذهب و الفضو المحررات المراد دمغها ، فإن 
 .الذهبية و الفضية وذلك ضمانا لنوعها و عيارها

كما أن المشرع الجزائري لم يجرم الإعتداء على ضريبة الدمغة في نفس القسم المتعلق بالإعتداء      
 . على الدمغات المستخدمة في دمغ المواد الذهبية و الفضية 

 .م ـــــائجر الان ــــــأرك: بحث الثاني الم
 يث تتمثل هذه الأركان ، ح لابد أن تجتمع مجموعة من الأركانلكي تقوم الجريمة بصفة عامة    

يدخل  من الركن المادي و الركن المعنوي إضافة إلى ركن المحل الذي هناك من يرى أنه لفي ك
  و هناك من يرى أنه ركن مستقل ، و بذلك فإن جرائم تقليد أختام الدولة تحت إطار الركن المادي 

        ، و الركن المادي ( المطلب الأول)و الدمغات تحتاج بدورها إلى بيان كل من محل الجريمة 
   مع العلم أن الركن الشرعي  ، (المطلب الثالث) المعنوي  ، إضافة إلى الركن( المطلب الثاني) 

الجريمة على إعتبار أنه هو الذي خلق أركان الجريمة من خلال شرعية التجريم و العقاب هو جوهر 
 .من قانون العقوبات 912إلى  921و ذلك في المواد من 

 .محل الجريمة: المطلب الأول 
يتم تحديد يعتبر محل الجريمة هو الشيء الذي ينصب عليه سلوك الجاني و من خلاله     

، و الذي يتمثل في كل 1الجريمةمن طرف المشرع و التي تختلف بإختلاف محل المصلحة المحمية  
              المستخدمة في دمغ المواد الذهبية و الفضية و الدمغات( الفرع الاول)أختام الدولة  من
 ( .الفرع الثاني ) 
 

                                                           

،  ول، العوودد الأ قتصوواديةالإ مجلووة العلوووم القانونيووة و،  (النموووذج القووانوني للجريمووة)موال عبوود الوورحيم عثمووان ، أ - 1
 . 185، ص 2991يناير 
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 .أختام الدولة : الفرع الأول 
        ،1المتعلق بخاتم الدولة 11/22/1292 المؤرخ في 92/191عملا بأحكام القانون رقم     

فقد عرفت المادة الأولى من هذا الأمر خاتم الدولة من حيث شكله و غرضه، بأنه طابع منقوش 
 .تمهر بعلامته و ترسم الأعمال العمومية التي يوضع عليها

   المحتويات  والثانية من هذا القانون الشكل  و تأكيدا لعلامة خاتم الدولة ، فقد حددت المادة  
 :   فيمايلي 

ية الديمقراطية الجمهورية الجزائر  " ل دائرة تحمل نحو الخارج عبارةيكون خاتم الدولة على شك   
 :و تحمل هذه الدائرة في داخلها الرموز الآتية ، " الشعبية 

إلى الأعلى شمس تشرق من وراء الجبال ، و في الوسط يدا مصوغة متناظرة حول الأصبع  -   
قار الوسطى و تكون الأصابع المركزية الثلاث منها مجتمعة ، بينما يتخذ أصبعا الأطراف شكل من

 .أما في الأسفل فنجد النجمة و الهلال،  حمامة يحمل غصن زيتون
على اليمين صندوق الإقتراع تعلوه ثلاث سنابل مفرقة و أوراق بلوط ، أما على اليسار فنجد  -  

     غصن زيتون يحمل ثمارا و يكون متراكبا مع صفحة نخيل و تعلوه سقوف و مداخن و مصانع 
 .و هيكل للتنقيب على البترول

ى بالخاتم الكبير الذي هو أكبر حجم لكن بالرجوع إلى المادة الثالثة من هذا القانون نجد ما يسم    
     من الخاتم السابق بيانه و الذي يعتبر الخاتم الصغير ، ويكون شكل هذا الخاتم دائريا بالنظر 

كما يتضمن في مركزه شعار  ،" من الشعب و إلى الشعب " و هيالعبارة الدائرية التي يحملها  إلى
جد النجمة و الهلال يعلوان كتبا و رقعة و مخطوطات أما على الطرفين فن ،" باسم الشعب الجزائري"

 .و مصباحا و فأسا و مجرفة و جدارا و بندقية صيد و مطحنة
و توجب المادة الرابعة من هذا القانون دائما أن تكون العبارة الموجودة على خاتم الدولة مكتوبة    

 .باللغة العربية دون سواها
     يث نطاق إستخدام ة بين الخاتم الكبير و الخاتم الصغير من حو لقد ميزت المادة الخامس    

فأما الخاتم الكبير فهو خاتم الدولة الذي يبصم به الدستور و القوانين و المعاهدات  كل منهما ،
الدولية و أعمال الحكومة كالمراسيم الرئاسية و القرارات الوزارية، و أما الخاتم الصغير فهو خاتم 

                                                           

      المؤرخة  11رقم المتعلق بخاتم الدولة ، الجريدة الرسمية  22/1292/ 11المؤرخ في  92/191القانون رقم  - 1
           .12، ص91/22/1292في      
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 يستعمل لختم الأوراق الأقل أهمية كقرارات الولاة و رؤساء البلديات و الأحكام القضائية الدولة الذي 
 .1و وثائق الضباط العموميين

  و يعهد بحفظ الأختام إلى السيد وزير العدل حسبما تنص عليه المادة الرابعة من هذا الأمر ،     
 .ليصبح وزير العدل حافظ الأختام و من ثمة كانت التسمية مضافة و مرتبطة بوزير العدل ،

المحدد للتنظيم  11/19/9222المؤرخ في  22/221و بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم     
 :، فالمؤهلون لإستخدام خاتم الدولة هم  2المتعلق بخاتم الدولة

 :ا منها الإدارات و الهيئات و المؤسسات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية و لا سيم     
الإدارات المركزية ، كرئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و المصالح المركزية التابعة لها كالمديرية  -

و الوزارات و المصالح المركزية التابعة لها كالمديرية العامة للأمن  العامة للوظيف العمومي ،
 ...عة لوزارة الماليةالوطني التابعة لوزارة الداخلية و المديرية العامة للجمارك التاب

مديرية  مديرية التربية ،) كالمديريات الولائية التابعة لمختلف الوزارات المصالح الخارجية للدولة ، -
 .، و المجالس و المحاكم القضائية...( الثقافة ، مديرية الفلاحة 

 .الجماعات الإقليمية و يقصد بها الولايات و البلديات  -
لأخرى التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية ، نذكر منها المجلس الهيئات و المؤسسات ا -

 .الدستوري و مجلس المحاسبة و بنك الجزائر و مجلس المنافسة وسلطات الضبط
     كما يؤهل لإستعمال خاتم الدولة أعوان القضاء المتمتعين بصفة ضابط عمومي كالموثقين     

 .مزايدةو المحضرين القضائيين و محافظي البيع بال
  ،كمحل للجريمة" بتقليد أختام الدولة و الدمغات"في القسم المتعلق "  أختام أي سلطة" لقد وردت     

عتداء على خاتم و هذه الأختام تعتبر من أختام الدولة أيضا ، لأن المشرع الجزائري عندما جرم الإ
على خاتم الدولة الكبير،   الإعتداءمن قانون العقوبات فهو يقصد تجريم  921في المادة  الدولة

قرار  يتمثل في خاتم الدولة الصغير و هذا ما يمكن إستنتاجه من" خاتم أي سلطة" وبالتالي فإن
      حيث أن الواقعة المادية " :، والذي جاء فيه  91/21/9222بتاريخ  رالمحكمة العليا الصاد

كما أشار إليها قرار الإحالة بعيدة كل البعد عن الواقعة القانونية الواردة بالنموذج التشريعي للجريمة 
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من قانون العقوبات، ذلك أن خاتم الدولة طبقا للتجريم المنوه عليه  921المنصوص عليها في المادة 
المراسيم و المعاهدات والمواثيق و به الدولة أعمالها كالقوانين  بهذه المادة يقصد به الخاتم الذي تمهر

        المؤرخ  92/191، وهو شعار الدولة الذي يحدد نموذجه القانون  و قرارات رئيس الجمهورية
إلى أن التجريم   ذهب قرار المحكمة العليا لقد،  "...و المتضمن خاتم الدولة 11/22/1292في 

خاتم "، و بالتالي فإن تم الدولة الكبيرخامن قانون العقوبات يتعلق ب 921الذي جاء في المادة 
     عليا الذي يستعمل لختم الأوراق الأقل أهمية من التي سبق بيانها في قرار المحكمة ال "السلطة

أنه خاتم للسلطة العمومية المؤهلة لإستخدامه طبقا للمرسوم  على إعتبار هو خاتم الدولة الصغير
 . 1م الدولةخاتالمتعلق بتنظيم  22/221الرئاسي رقم 

تقليد أختام  "من قانون العقوبات الجزائري هوكما أن عنوان القسم الثاني من الفصل السابع     
أي أن كل الأنشطة الإجرامية التي جاءت تحت إطار هذا القسم  محلها يتمثل "   ..و الدمغات الدولة

 .في أختام الدولة فقط 
يقصد بذلك خاتم الدولة فهو " خاتم الدولة"و بذلك فإن المشرع الجزائري عندما يستخدم عبارة     

، و كل منهما يعتبر فهو يقصد خاتم الدولة الصغير" طةخاتم أي سل"و عندما يستخدم عبارة الكبير، 
 .أختاما للدولة محل التجريم 

 .الدمغات: الفرع الثاني 
دمغ المواد الذهبية و الفضية تنقسم إلى دمغتين ، حيث تسمى إن الدمغات المستخدمة في     

الدمغة الأولى بدمغة الصانع ، و تتمثل الدمغة الثانية في دمغة مكتب الضمان ، و هناك دمغة 
 .أخرى ليست إجبارية تدعى دمغة الإحصاء 

 :               دمغة الصانع / أ
 و هي دمغة لها شكل معين يحتوي على الحرف الأول من إسم الصانع و الرمز الذي يختاره ،     

من قانون الضرائب  9/ 121المادة ) أن ينقش من طرف أي إنسان يرضى الصانع بإختياره و يمكن 
 (.المباشرةغير 
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 :دمغة مكتب الضمان / ب
المتضمن  91/21/1291المؤرخ في  91/91و هي عبارة عن أشكال محددة بموجب الأمر رقم    

، إن  1و سندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من الذهب و الفضة و البلاتينتغيير طوابع 
 جميع دمغات الضمان تصنع من طرف إدارة الضرائب التي تبعث بها إلى مختلف مكاتب الضمان 

 .بالقوالب و تحتفظ 
توضع دمغة الضمان بعد تعيير المصنوعات التي تضمن عيارها و تثبت كذلك دفع رسم     

 مؤمن بدمغات الصانع و مكتب الضمان الضمان ، فضمان عيار مصنوعات الذهب و الفضة  
 ( .من قانون الضرائب غير المباشرة  121المادة ) التي توضع على كل قطعة بعد إجراء تعيير لها 

و بذلك فإن وضع الدمغات ، يتطلب قبل ذلك تعيير الذهب و الفضة الذي يهدف لمعرفة     
الكميات الخالصة المجودة في كل قطعة و التي تكون محددة قانونا و تحسب بجزء من الألف 

 (.ميليام)
 712ميليام و  122ام و ميلي 292ثلاثة عيارات قانونية على مصنوعات الذهب و هي توجد      

ميليام، وذلك طبقا للمادة  122ميليام و  212عياران بالنسبة لمصنوعات الفضة وهي و  ليام ،مي
 .من قانون الضرائب غير المباشرة  129

 :دمغة الإحصاء / ج
هي دمغة ليست إجبارية و إنما تضعها السلطة العامة عندما توجب الضرورة القيام بعمليات     

 . من قانون الضرائب غير المباشرة 111الإحصاء و هذا ما نجده في المادة 
 .اديـــــــن المــــــــالرك: المطلب الثاني 

ي يجرمه القانون، و يختلف الركن لكل جريمة ركنها المادي ، وهو السلوك المادي الخارجي الذ   
    المادي بإختلاف الجرائم و لكنه بصورة عامة يجب أن يكون له مظهرا خارجيا، فالركن المادي 

و يقوم على ثلاثة عناصر وهي سلوك إجرامي يمثل الإعتداء على المصلحة هو ماديات الجريمة، 
   التي يحميها القانون و الذي قد يكون نشاطاً إيجابياً يمارسه الجاني أو موقفاً سلبياً يتخذه بخلاف 

      الذي يترتب على السلوك الإجرامي، فضلا ، ونتيجة إجرامية والتي تمثل الأثرما أمره القانون
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، و بذلك لابد  1علاقة السببية و التي تعد الصلة التي تربط ما بين السلوك الإجرامي والنتيجةعن 
النتيجة  و (الفرع الأول)و الدمغات الدولة تام أخ الواقعة على لأنشطة الإجراميةمن التطرق إلى ا

ناولها تحت إطار   ، إلى جانب علاقة السببية التي سوف نت( الفرع الثاني)الإجرامية المترتبة عن ذلك 
 .الفرع الثاني

 .ة ـة الإجراميــطـــشــنالأ : الفرع الأول 
النشاط الإجرامي من أهم عناصر الركن المادي ، ذلك لأن الركن المادي لا يتحقق إلا بتوافر      

، و الأنشطة الإجرامية التي جاءت في إطار تقليد  2النشاط الإجرامي فلا جريمة بدون نشاط مجرم
 :أختام الدولة و الدمغات تتمثل فيمايلي

 :     د ــليــــــــقــــالت: أولا     
، و بالدمغات  921لقد إرتبط النشاط الإجرامي المتمثل في التقليد بخاتم الدولة في المادة     

  922، و بخاتم أية سلطة في المادة  929لمادة المستخدمة في دمغ المواد الذهب و الفضة في ا
 .من قانون العقوبات الجزائري

إلا أنه بالرجوع إلى قرار  ،و إذا كان المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا كعادته لنشاط التقليد     
     إصطناع لشيء من عدم " لتقليد هونجد أن ا 92/29/9221المحكمة العليا الصادر في تاريخ 

         ، فالتقليد إنطلاقا من ذلك يقوم على كل من الإصطناع 3"متشابها مع شيء أصلي و جعله
 .و التشابه

الفضة يكون من خلال أو الدمغة المستخدمة في دمغ الذهب و  الدولة أختامو بذلك فتقليد     
 .يةخاتم مقلد أو دمغة مقلدة بحيث يكون كل منهما شبيها بالخاتم أو الدمغة الأصلإصطناع 

فالمشرع الجزائري لم يشترط ضرورة إنخداع الجمهور أو عامة الناس بالشيء المقلد ، عكس    
النقض المصرية بعض التشريعات الأخرى التي إستوجبت وجود هذا الشرط ، فمثلا نجد أن محكمة 

      قليد من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و الت" :ذهبت إلى أنه
                                                           

،  ة العربية ، القاهرةالعقوبات ، القسم العام ، الطبعة الثالثة ، دار النهضمحمود نجيب حسني ، شرح قانون   - 1
 . 972ص  ، 1271

 ،  قانونية للنشر و التوزيع ، بغدادماهر عبد الشويش الدرة ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المكتبة ال - 2
 .111، ص 1211     

 ، الجزائر ،  91، نشرة القضاة ، العدد 111199، ملف رقم  92/29/9221في  قرار المحكمة العليا - 3
 .12، ص 1222    
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        و العبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الإختلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور 
 .1"في المعاملات

المشرع الجزائري لا يشترط أن يكون الإنخداع بالشيء المقلد قد حصل أو تم فعلا، بل فو بذلك    
خداع الجمهور تحقق بتوافره إمكانية إنيكفي أن يكون هناك تشابه بين الشيء المقلد و الصحيح ت

 .على أساس أنه شيء حقيقيبالشيء المقلد 
    و المشرع الجزائري لم يجرم التقليد الذي ينصب على الطابع أو الأثر الذي يحدثه آلة الخاتم    

أو الدمغة ، مكتفيا بتجريم تقليد الخاتم أو الدمغة في حد ذاتها ، عكس بعض التشريعات الأخرى 
 219يث نجد أن المشرع اللبناني جرم حتى تقليد الأثر الذي يحدثه الخاتم أو الدمغة فنصت المادة ح

من إستعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلد دمغة : "...من قانونات العقوبات اللبناني على مايلي
 ".خاتمها أو قلد خاتم دولة أجنبية أخرى ،عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

نجد أن المشرع اللبناني أنزل أية دولة أجنبية في منزلة الدولة اللبنانية ،  من خلال هذا النص ،   
، عكس المشرع الجزائري 2ضمن صلب النص بقصد التعاون في مكافحة الإجرام بالأمور السلطوية 

 .الذي لم يهتم بمسألة تقليد أختام الدول الأجنبية
 .رـــــزويـــــالت: ثانيا

      929لقد إقترن التزوير بالدمغات المستخدمة في دمغ المواد الذهبية و الفضية في المادة     
 .من قانون العقوبات مع إستبعاد أختام الدولة كمحل لهذا النشاط الإجرامي

فالمشرع الجزائري أخذ بفكرة إمكانية تعرض الخاتم للتقليد بصنع و إختلاق نموذج منقول عنه     
ن التزوير لا يسهل ، لأ3يه، غير أنه لا يمكن أن يتعرض هذا الخاتم للتزوير أو للتحريفومطابق عل

م أسهل على كل في الأختام ، فمغزى تزوير الأختام غير واضح وغير مفهوم وتقليد الأختاتصوره 
  كما أنه من الصعوبة تزوير الأختام أو كيف يتم هذا التزوير؟ ، لأنه لا يمكن حال من تزويرها ، 

أو من الصعوبة تصور حدوث تغيير في الحقيقة على آلة الختم المحدثة للأثر لصعوبة إدخال تغيير 
 .عليها بالتعديل أو الإضافة أو الحذف ويكون تقليد الآلة أسهل من تزويرها
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 لكن هناك بعض التشريعات التي أوردت كل من التقليد و التزوير كفعلين مكونين للسلوك    
الأختام ، و من هذه التشريعات قانون لجرائم الواقعة على التالي للركن المادي لو بالإجرامي، 

، على أنه ما دام  929و قانون العقوبات المصري في المادة   971قوبات العراقي في المادة الع
بغير التقليد يقع على الختم أو الآلة المحدثة له فكذلك التزوير إذ لا يوجد مبرر للتفريق بين الحالتين 

 .1وجود مفرق من نص القانون أو المادة التي تعاقب على التزييف
من قانون العقوبات يرى أن الدمغة المستخدمة       929و المشرع الجزائري إنطلاقا من نص المادة     

في دمغ الذهب و الفضة تكون محلا للتزوير، الذي يعني إدخال تغيير على شيء موجود و صحيح 
   و يستوي  2يحقق مصلحة للمزور ما كانت لتحقق لو ظل على أصله صحيحا في الأصل تغييرا

أو غير متقن و هذا التغيير يكون بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فإذا كانت  أن يكون التزوير متقنا
هذة الدمغة تعتبر آلة و أداة شأنها شأن خاتم الدولة فكان واجبا على المشرع أن يجعل كل منهما 

، فالمشرع الجزائري لم يتخذ بذلك موقفا واضحا  من ذلك اط التزوير أو يستثني كل منهمامحلا لنش
      حول مسألة إمكانية تصور فعل التزوير على خاتم الدولة من عدمه لأن وقوع فعل التزوير 
على دمغة الذهب و الفضة يجعل منه نشاطا متصورا على الأختام على إعتبار أن كل منهما عبارة 

 .آلة محدثة لأثر معين عن 
 .الـــتعمــالإس: ثالثا

يعتبر فعل الإستعمال جريمة مستقلة عن التقليد أو التزوير ، فمن يستعمل خاتم الدولة المقلد     
يعاقب            ( 922المادة)أو خاتم أي سلطة مقلد ( 929المادة )أو الدمغة المقلدة أو المزورة ( 921المادة)

 .رتكب التقليد أو التزويرو لو لم يكن قد إ
ففعل الإستعمال مخالف لفعل التقليد و الجاني الذي يجمع بينهما يكون مرتكب لجريمتين يحكم     

 .3من قانون العقوبات 12عليه فيهما بتطبيق نص المادة 
إن الإستعمال يكون من خلال إستخدام الشيء المقلد أو المزور على أنه حقيقي ، و ذلك              

 في الأغراض المخصصة له ، و جريمة إستعمال الشيء المقلد أو المزور تفترض أن يكون مرتكبها 
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 .1ريمكن إعتباره مساهما في جريمة التقليد أو التزوي
، 2كون الجاني وقت إستعمال الخاتم أو الدمغة عالما بتقليده أو تزويرهو يقتضي الإستعمال أن ي     

 .3فالإستعمال في جوهره يعني التمسك بالشيء المقلد أو المزور و الإحتجاج به كما لو كان صحيحا
 :إساءة إستعمال  الدمغات و الأختام الصحيحة : رابعا 

             ،927صة بالدولة طبقا للمادة يشترط في هذه الجريمة أن تكون الدمغات صحيحة وخا    
    من قانون العقوبات،  912و أن تكون الأختام أيضا صحيحة و لأي سلطة كما جاء في المادة 

 :هذه الجريمة على عنصرين أساسيين هما و تقوم 
 : الحصول بغير حق على تلك الدمغات أو الأختام الصحيحة / أ    
    و يتحلل هذا العنصر . و هذا يفترض أولا أن المتهم قد حصل على حيازة الشيء بغير حق   

مشروع أحدهما الحصول على الشيء و الثاني كون الحصول بغير حق أي بطريق غير  ،إلى أمرين
أو النصب ، و بذلك فإن الجريمة لا تقوم إذا كان الحصول على الشيء قد تم  كأن يتحقق بالسرقة

على سبب مشروع كأن يتحصل الشخص على الشيء بحكم وظيفته ثم إنه إحتفظ به بعد إنتهاء  ابناء
      912و  927مهمته ليستعمله إستعمالا ضارا بمصلحة الدولة فلا ينطبق عليه نص المادتين 

 .من قانون العقوبات وقد يشكل فعله جريمة أخرى فيعاقب عليها طبقا للقانون
 :ضار بحقوق و مصالح الدولة أو بطريق الغش الإستعمال ال/  ب    
لا يكفي الحصول بغير حق على حيازة الدمغة الصحيحة الخاصة بالدولة أو الخاتم الصحيح لأية    

سلطة  لقيام هذه الجريمة ، بل يلزم أن يتم إستعمال هذه الدمغات أو الأختام الصحيحة سواء كان 
 :ة أو بطريق الغش و لبيان ذلك هذا الإستعمال ضارا بمصالح و حقوق الدول

إشترط إستعمال الدمغات الصحيحة الخاصة بالدولة  927نجد أن المشرع الجزائري في المادة     
إستعمالا ضارا بحقوق و مصالح الدولة ، و بذلك فإن الجريمة تستلزم وقوع ضرر بحقوق و مصالح 

     ،ت له أو إضرارا بمصلحة خاصةا أعدالدولة فيخرج عن نطاق التجريم  إستخدام الدمغات فيم
 .كما يخرج من نطاق التجريم أيضا إرتكاب الجاني لفعل واحد دون الآخر
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هي كل المصالح المادية المتمثلة في الأموال         927و حقوق و مصالح الدولة التي تحميها المادة     
لة في السمعة الطيبة عنوية المتمثو العقارات و المنقولات و المنشآت ، وكذلك الحقوق و المصالح الم

 .1في التسيير و المحافظة على ثقة المواطنينو الجدية 
فقد إشترطت أن يكون إستعمال الأختام الصحيحة لأي سلطة بطريق الغش ،  912أما المادة     

 بل إكتفى  فالمشرع في هذه الحالة لم يشترط وجود الضرر سواء كان بمصلحة عامة أو خاصة ،
بأن يتم النشاط الإجرامي بطريق الغش ، أي أن يتم إستخدام تلك الأختام خارج الأغراض المخصصة 
         لها أصلا ، فمثلا تقوم الجريمة في حق من يختم وثيقة لصالحه بخاتم المجاهدين ليستفيد 

   ات أو الشخص الذي يتحصل بغير حق على خاتم وزارة من الوزار  ،من تخفيض في مبلغ الإيجار
 .و يختم به على رسالة خاصة لتقبلها مصالح البريد بغير طابع

و لقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن الإستحصال بغير حق يفيد بحسب معناه الحصول       
مة بعدم قيام على ذات آلات الأختام و الدمغات دون طوابعها و آثارها، و بناء عليه قضت المحك

و أحكم وضعها و لحامها  ، طعة من الذهب عليها دمغة الحكومةإقتطع ق " الجريمة بالنسبة لمن
و باعه أو رهنه على أنه من الذهب  ، من الذهب بكيفية غير ظاهرة عدن آخر بعد تغطيته بطبقةبم

          إذا توافرت كافة أركانها،  ،ن هذا الفعل تقوم به جريمة النصبو رأت المحكمة أ" الخالص
كة النقض الفرنسية بعكس ما خلصت إليه محكمة النقض المصرية ، و قضت و لقد أخذت محم

 .  2بقيام الجريمة في حق من ينقل أثر الدمغة الصحيحة ليضعها على شيء آخر ينبغي أن يحملها
 .عــــنــــــالص: خامسا      

بدون إذن  النشاط الإجرامي المتمثل في الصنع ، سواء كان هذا الصنع 921لقد جرمت المادة    
إحداث خلط  كتابي كما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو كان ذلك بإذن كتابي مع إمكانية

 .و خاصة بالدولة أو بأي سلطة كانت حتى الأجنبية كما جاء في الفقرة الثانيةمع أختام مماثلة 
 : صنع خاتم الدولة أو أية سلطة دون إذن كتابي / أ     
المتعلق بخاتم الدولة     92/191خاتم الدولة و سمو إستعمالاته ، فإن القانون رقم  نظرا لخصوصية   

    في مادته السادسة قد منع الأشخاص الطبيعيين و المعنويين من صناعة أختام الدولة و بيعها 
 .من السلطة المختصة من غير إذن كتابي 
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      لتنظيم المتعلق بخاتم الدولة ، نجد المحدد ل 22/221و بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم    
، حيث ( 22المادة ) أن الجهة المخولة بتلقي طلب الترخيص بصنع خاتم الدولة هي وزارة العدل

ترسل مصالح وزارة العدل طلب صنع خاتم الدولة مرفقا بالترخيص إلى مصالح المطبعة الرسمية 
   الح وزارة العدل تسليم خاتم الدولة المنجز و تتولى مص ،( 21المادة)وتستلمه منها عقب إنجازه 

  ، فالمطبعة الرسمية هي التي تختص دون سواها بصنع خاتم الدولة (12المادة )إلى الجهة الطالبة 
 .1(22 المادة) 
      و إنطلاقا من ذلك فكل شخص قام بصنع خاتم الدولة أو خاتم أي سلطة دون إذن كتابي    

الصنع في هذه  و. ، يكون قد إرتكب هذه الجريمة بإعتبارها السلطة المخولة لذلكمن وزارة العدل 
الصورة يعني أن الخاتم المصنوع مطابق للخاتم المستعمل قانونا و أنه لم يدخل عليه تقليد و إنما 

لو لم يترتب على هذا الفعل ون إذن كتابي من السلطة المخولة و حتى تعاقب عليه المادة لأنه وقع د
 .أي ضرر بالمصلحة التي ينتمي إليها صاحب المبادرة

 : أجنبية مكانية وجود تماثل مع أختام الدولة أو أية سلطة حتى لو كانتلإ الصنع المؤدي/ ب     
يفترض في الصنع في هذه الحالة وجود ترخيص من السلطة المختصة ، إلا أن الشخص في هذه    

     أو خاتم أية سلطة و حتى لو كانت أجنبية مما يؤدي  الصورة صنع خاتما شبيها بخاتم الدولة
            خلط بينهما سواء من حيث الشكل أو من حيث البيانات الموجودة فيه  إلى إمكانية وجود

توجب أن يحدد  22/221، لذلك نجد أن المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم ( 921المادة ) 
 .الدولة البيانات الخاصة التي تظهر في الخاتمطلب الترخيص بصنع خاتم 

        المحدد لشروط ممارسة نشاط صنع الطوابع  29/297 بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم    
، نجد أن هذه المهنة تحتاج إلى ترخيص مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا بعد  2و الأختام

  المرسوم الذي جاء فيه منع بات على صانع الطوابع إستشارة مصالح الأمن و إستيفاء شروط هذا 
أن يصنع خاتم الدولة ، و هذا الصانع يخضع لرقابة  ان شخصا طبيعيا أو معنوياو الأختام أك

 .مصالح الأمن العمومي و كل هيئة مؤهلة قانونا لذلك

                                                           

  ، ق ترقيتها لدى الأعوان القضائيينفاتح جلول ، الحماية القانونية لخاتم الدولة في التشريع الجزائري و آفا - 1
 .11، 12، ص  9219الهدى، الجزائر، دار      

 المحدد لشروط ممارسة نشاط صنع الطوابع 12/11/1229المؤرخ في  29/297المرسوم التنفيذي رقم  - 2
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       حتى  فإذا ثبت أن هناك خاتم مصنوع من طرف الصانع شبيه بخاتم الدولة أو أية سلطة    
 . يمةو لو كانت أجنبية بحيث يؤدي ذلك إلى إحتمال الخلط بينهما فإن ذلك يؤدي إلى قيام الجر 

   في هذه المادة بالعقاب كل من يثير لبسا أو شكا أو غموضا بين الأختام فالمشرع الجزائري توعد    
 . 1الثقة بين المواطن و الدولة أو أية سلطة حتى تتقوى و تدوم يلاتها المستعملة من طرف الدولةو مث
                 راء أو البيع لخاتم من شأنه أن يحدث خلط مع أختام الإحتفاظ أو التوزيع أو الش: دساسا   

 :أخرى خاصة بالدولة أو أية سلطة و لو كانت أجنبية            
على خاتم يكون شبيها بأختام فالمشرع الجزائري إعتبر أن كل هذه الأنشطة الإجرامية التي تحدث    

       ،لى نحو قد يؤدي إلى الخلط بينهماأخرى خاصة بالدولة أو أية سلطة و لو كانت أجنبية ع
 (.921/29المادة )لجريمة الركن المادي لهي أنشطة إجرامية تؤدي إلى قيام 

أوجد لجنة  قد 22/221لذلك نجد أن المشرع الجزائري بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم     
تضطلع بإتلاف أختام الدولة المستردة و التي تتكون من مدير الشؤون المدنية وختم الدولة أو ممثله 
كرئيس، إلى جانب ممثل عن مديرية الشؤون الجزائية و إجراءات العفو و ممثل عن المديرية العامة 

ل عدم تعرض هذا الخاتم للمالية و الوسائل و ممثل عن المطبعة الرسمية كأعضاء ، و ذلك من أج
و لإحتمال تشابه هذا الخاتم مع أحد الأختام الموجودة ى تلك الأنشطة الإجرامية الذي سيتم إتلافه إل
 . أو التي سيتم صنعها

فالمشرع من خلال هذا النص إعتبر أن الإحتفاظ أو توزيع أو إشتراء أو بيع خاتم ليس شبيه     
     مباح  نحو يؤدي إلى الخلط بينهما ، أمربأختام الدولة أو أختام أية سلطة الموجودة أصلا على 

 .لا يعاقب عليه القانون
 .ة الإجراميةــتيجــالن: الفرع الثاني 

السلوك الإجرامي ويدخله ة هي ذلك التغيير في العالم الخارجي والذي يترتب على النتيجة الإجرامي   
 . 2في إعتباره عند التجريم المشرع

وبذلك يكون للنتيجة مدلولان ، مدلول مادي و الذي هو التغيير في العالم الخارجي والذي يكون     
ير الذي يعد موضع إعتبار المشرع تغييراً محسوس ويمكن إدراكه ، ومدلول قانوني و الذي هو التغي
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عند تجريم السلوك الإجرامي الذي ترتب عليه التغيير في العالم الخارجي أي المدلول المادي 
 . 1للجريمة

(    922المادة )أو أختام أي سلطة ( 921المادة )فالنتيجة الإجرامية في جريمة تقليد أختام الدولة     
تكون بتغيير الحقيقة في الأختام ( 929المادة )أو جريمة تزوير الدمغات ( 929المادة )أو الدمغات 
ل تعديل أو إضافة و الذي يكون بتقليد أختام أو دمغات عن طريق إصطناعها ، أو بإدخاو الدمغات 

 أو حذف في الدمغات يؤدي إلى تغيير الحقيقة فيها ، فتكون النتيجة الإجرامية للجريمة متمثلة بتغيير
 إما بالتقليد  لسلوك الإجرامي الذي يكون متحققاالتي تكون كأثر ل والحقيقة في الأختام و الدمغات 

  أن يكون من شأنه تغيير حقيقة الأختام فالتغيير الذي حدث في العالم الخارجي يجب . أو التزوير
أو الدمغات حتى تعد النتيجة الإجرامية للجريمة متحققة بمدلوليها المادي و القانوني و ذلك لأن هذين 
المدلولين يعدان متلازمان ومترابطان لكي يمكن إعتبار النتيجة الإجرامية متحققة بالشكل الذي تعد 

 . 2للجريمة فيه كعنصر مستقل في الركن المادي
فعنصر النتيجة الإجرامية في جريمة تقليد الأختام و الدمغات أو تزوير الدمغات يتمثل بتغيير     

مادي في العالم الخارجي يحدث في الأختام أو الدمغات من شأنه تغيير الحقيقة فيها على وجه يعده 
أو الدمغات يجب أن يكون  المشرع نتيجة إجرامية للسلوك الإجرامي، وتغيير الحقيقة في الأختام

معاصراً وملازماً لوقت مباشرة السلوك الإجرامي فلا يتصور أن يتأخر ويتراخى لوقت لاحق وبعيد 
 .3السلوك الإجرامي عن وقت تمام

امية المترتبة ، فالنتيجة الإجر  و تختلف النتيجة الإجرامية بإختلاف الأنشطة الإجرامية الأخرى     
المقلدة     أو أختام أي سلطة ( 921المادة )خدام أختام الدولة المقلدة إستعلى الإستعمال هي 

   على إعتبار أنها حقيقية و أصلية ، ( 929المادة ) أو الدمغات المقلدة أو المزورة ( 922المادة )
       ( 912المادة ) و النتيجة الإجرامية المترتبة على إساءة إستعمال أختام صحيحة لأي سلطة 

و ذلك عن طريق الحصول عليها بغير حق هي إستخدام تلك ( 927المادة )ات الصحيحة أو دمغ
       .        الدمغات الصحيحة إضرارا بمصالح الدولة و إستخدام الأختام الصحيحة بطريق الغش

هي إخراج خاتم ( 921/1المادة )أما النتيجة الإجرامية المتطلبة في جريمة الصنع بدون إذن كتابي 

                                                           

 .21، ص السابقمحروس نصار الهيتي ، المرجع  - 1
 . 111إدوارد غالي الذهبي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .119إدوارد غالي الذهبي ، نفس المرجع ، ص  - 3



 
36 

جود بإصطناعه دون إذن كتابي من السلطة المختصة ، أما إذا توافر أحد هذه الأنشطة الإجرامية للو 
المتمثلة في الصنع بإذن كتابي أو الإحتفاظ أو التوزيع أو الشراء أو البيع لأختام شبيهة بأختام 
  ا موجودة في الأصل تخص الدولة أو أية سلطة فيجب أن ينتج عن ذلك إمكانية للخلط بينهم

 (.921/9المادة )
إن هذه الجرائم من شأنها إحداث ضرر ، فيعد الضرر عنصراً أساسياً لا بد منه لوجود وتحقق     

تلك الجرائم ، وقد إختلف شراح القانون الجنائي في مواقفهم بالنسبة لعنصر الضرر وتوافره في 
من دراسته بإعتباره ة بحيث لا بد الجريمة ، فيرى الجانب الأول أن الضرر له أهمية كبيرة في الجريم

فيها يترتب على تخلفه عدم قيام الجريمة، بينما يرى أصحاب الجانب الثاني أن الضرر  ركنا مستقلا
   فيها وبذلك لا يترتب  ي للجريمة ولا يمكن إعتباره ركنا مستقلاعنصر من عناصر الركن الماد

  انب الثالث أن الضرر مجرد أثر يترتب ، ويرى أصحاب الج1على عدم تحققه عدم قيام الجريمة
 .على النتيجة الجرمية للجريمة

الدمغات من جرائم الخطر ، فمجرد تمام السلوك الإجرامي  تقليد و تزوير إن  تقليد الأختام و     
فيها يعني تحقق نتيجتها الجرمية ، ولا يشترط تحقق الضرر لتمام الركن المادي في هذه الجرائم  

من جرائم الخطر فضلًا عن كونها من الجرائم الوقتية والتي تتم بمجرد تمام السلوك  وذلك لأنها
    ، 2يكون كافياً للعقاب على هذه الجريمة ذلك فمجرد إحتمال وقوع الضرر الإجرامي وبناءا على

المتعلقة بالحصول  927في المادة الجريمة و هذا ما رأيناه  إلا أن المشرع قد يشترط الضرر في هذه
أن يكون إضرارا بحقوق  حيث إشترط المشرع في الإستعمالعلى دمغات صحيحة للدولة و إستعمالها 

 .و مصالح الدولة
لا بد أن تكون النتيجة الجرمية متحققة نتيجة لسلوك الجاني ، أي لا بد من وجود و تحقق  و   

تي تربط ما بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية كرابطة العلة علاقة السببية التي يراد بها الصلة ال
بالمعلول ، بحيث تثبت أن السلوك الإجرامي الذي إقترفه الجاني هو الذي أدى إلى حدوث وتحقق 
النتيجة الإجرامية ، ولعلاقة السببية أهمية كبيرة فهي التي تربط بين عنصري الركن المادي للجريمة 

وكيانه وبالتالي لا يتحقق الركن المادي و لا يقوم بشكل متكامل بدونها ، ويترتب  وتحقق بذلك وحدته
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  على ذلك في حالة إنتفاء علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية  فمرتكب السلوك 
 . في هذه الحالة لا يسؤل إلا عن الشروع في الجريمة التي أراد تحقيقها

ن هناك علاقة سببية بين تلك الأنشطة الإجرامية السابق ذكرها و النتيجة و بذلك يجب أن تكو     
    الإجرامية المترتبة على كل منها، فمثلا لا بد أن يكون تغيير الحقيقة في الأختام و الدمغات 
والذي يعد النتيجة الإجرامية في جريمة تقليد الأختام و الدمغات أو تزوير الدمغات متحققاً نتيجة 

الجاني الذي قام بفعل التقليد أو التزوير، إذ يجب أن يكون السلوك الإجرامي وهو فعل التقليد  لسلوك
أو التزوير هو السبب في تحقق النتيجة الإجرامية والتي هي تغيير حقيقة الأختام أو الدمغات ، فإذا 

نما نتيجة ل   سلوك غيره ، فإنه كانت النتيجة الإجرامية متحققة ولكنها لم تكن بسبب سلوك الجاني وا 
لا يسأل إلا عن الشروع في جريمة تقليد الأختام أو الدمغات أو تزوير الدمغات لأن النتيجة الإجرامية 

 .النتيجة الإجرامية  بذلك تنتفي علاقة السببية بين سلوك الجاني و لم تتحقق نتيجة لسلوك الجاني و
 .الركن المعنوي : المطلب الثالث 

هادفاً إلى نتيجة  إن القصد الجنائي هو توجيه الفاعل إرادته إلى إرتكاب الفعل المكون للجريمة    
 . 1التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى الجريمة

       ويقوم القصد الجنائي على عنصرين الأول هو إرادة النشاط الإيجابي الذي يكون الجريمة     
العنصر الثاني العلم التام بطبيعة ذلك النشاط والنتائج  و، و النتيجة المترتبة على هذا النشاط 

المترتبة عليه ، وهذا هو القصد الجنائي بمعناه العام والذي يتطلب القانون توافره في جميع الجرائم 
ائي بمعناه العام لكي لكي تتحقق ويعاقب مرتكبها ، غير أن القانون قد لا يكتفي بتوافر القصد الجن
بعض الجرائم ويعد  تتحقق المسؤولية الجنائية بل يتطلب تحقق وتوافر نية وقصد خاص لكي تقوم

يستحق العقاب على سلوكه الإجرامي ، والقصد الجنائي الخاص يعني إنصراف نية  مرتكبها جانيا
    سياق نص المشرع  الجاني إلى تحقيق غاية معينة ويفهم إشتراط مثل هذه النية من عدمه من

 . 2ومن طبيعة الجريمة نفسها
و الأنشطة الإجرامية التي جاءت في جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات ، قد تحتاج إلى توافر     

 القصد العام فقط لقيام الجريمة كما قد تحتاج إلى توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام و هذا 
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، ثم ( الفرع الأول)بحث من خلال التطرق إلى القصد الجنائي العام ما سنحاول إبرازه في هذا الم
 (.الفرع الثاني)القصد الجنائي الخاص 

 .القصد الجنائي العام : الفرع الأول 
ويحيط هذان العنصران الجريمة العلم ،  يتضمن القصد الجنائي العام عنصرين وهما الإرادة و     
بسلوكها الإجرامي ونتيجتها ، فالعنصر الأول ، الذي هو الإرادة ، تعد جوهر القصد الجنائي  معا

وهي عبارة عن نشاط نفسي واع إتجه إلى تحقيق غرض معين ، وتحكم الإرادة قوانين نفسية لأنها 
ذا أردنا فهم الإمح  رادة ودورها في الجريمة فهي محاولة للتغلغل في جوانبض نشاط نفسي ، وا 

     الجريمة النفسية و الخفية للرجوع والتعرف على المراحل التي تمر بها نفسية الجاني للوصول 
ر الإنسان إلى القرار الإرادي الذي يهدف ويؤدي إلى تحقيق الجريمة ، فتبدأ هذه المراحل بمجرد شعو 

شباع هذه الحاجة ، ومن ثم يليه على الفور تصور للوصول إلى علاقة تكفل إأو الجاني بحاجة معينة
ومن بعد التصور الأول تصور ثاني للوسائل التي يمكن من خلالها إشباع تلك الحاجة ، وعند هذه 
النقطة تنطلق لدى الجاني قوة نفسية تؤثر في أعضاء جسمه وتدفعه إلى القيام بحركة عضوية تؤدي 

 . 1الى تحقيق الغرض المقصود من القرار الإرادي
    ي في الجريمة اف إرادة الجاني إلى القيام بالأفعال المكونة للسلوك الإجرامفالإرادة هي إنصر     

      التي تترتب على ذلك السلوك ، فإرادة الجاني يجب أن تنصب على الأفعال و إرادة النتائج 
      لكل فعل  ن الجاني يجب أن يكون مريدافي الجريمة ، أي أ تي يتضمنها السلوك الإجراميال

 . 2فعال التي إفترضهامن الأ
   وينبغي في البداية أن يكون الجاني قد أحاط الواقعة المكونة للجريمة بالعلم ، فالعلم يفترض     

     وتمثلت له كل وقائع الجريمة ، فموضوع العلم ينحصر ويتحدد  قد علم مسبقا أن يكون الجاني
 .3ان على المصلحة التي يحميها القانونالتي يتحقق فيها العدو لوقائع الجريمة  في التمثل السابق
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    أختام تقليد أو ( 921المادة )و إنطلاقا من ذلك فالقصد العام في جريمة تقليد أختام الدولة     
  يتمثل ( 929المادة )أو تزوير الدمغات ( 929المادة )الدمغات تقليد أو ( 922المادة ) أي سلطة

التقليد أو التزوير و هو يعلم بأنه يقوم بتغيير الحقيقة من خلال إلى فعل  نصراف إرادة الجانيفي إ
 .إخراج هذا الخاتم المقلد أو الدمغة المقلدة أو المزورة إلى الوجود

( 922المادة )أو أختام أي سلطة مقلدة ( 921المادة )و في حالة إستعمال أختام الدولة المقلدة     
      فيجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى الإستفادة ( 929ة الماد) أو الدمغات المقلدة أو المزورة 

 .من الشيء المقلد أو المزور مع العلم بتقليده أو تزويره
أو الدمغات ( 912المادة )كما يلزم في جريمة إساءة إستعمال أختام صحيحة لأي سلطة      

ال الخاتم أو الدمغة أن تتجه إرادة الجاني إلى إستعم (921المادة )حة الخاصة بالدولة الصحي
   الصحيحة المتحصل عليهما بغير حق مع علمه بعدم أحقيته في الحصول على الخاتم أو الدمغة 

و إستعمال الخاتم بهذه الطريقة يعتبر قد تم شأنه الإضرار بمصلحة الدولة  و أن إستعمال الدمغة من
 . بطريق الغش

       ادة الجاني تتجه إلى قيامه بفعل الصنع و في جريمة صنع الأختام دون إذن كتابي فإن إر    
 .و هو يعلم بأن ذلك يحتاج إلى توافر إذن كتابي من السلطة المختصة

أما في حالة الصنع أو الإحتفاظ أو التوزيع أو البيع أو الشراء فالقصد الجنائي في هذه الأنشطة     
      تلك الأنشطة الإجرامية على خاتم الإجرامية يحتاج إلى إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب أحد 

و هو يعلم بأن ذلك الخاتم شبيه بأحد الأختام الخاصة بالدولة أو أية سلطة حتى و لو كانت أجنبية 
 .على نحو قد يؤدي للخلط بينهما

 .القصد الجنائي الخاص : الفرع الثاني 
ائي بمعناه العام بل يجب كي تتحقق المسؤولية عن بعض الجرائم لا يكفي تحقق القصد الجن    

 .           توفر قصد خاص إلى جانب القصد العام حتى تعد الجريمة قائمة بركنها المعنوي بشكل تام 
وقد يشترط المشرع هذا القصد الخاص أو النية الخاصة إما صراحة بذكره ذلك في نص المادة     

 .التشريعي وطبيعة الجريمة  التي تبين الجريمة وتحددها أو قد يفهم ذلك من سياق النص
       إن جريمة إساءة إستعمال الدمغات الصحيحة الخاصة بالدولة أو الأختام الصحيحة     

 ،لأي سلطة تحتاج إلى توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام السابق بيانه
 .قو بدون تحقق هذا القصد الخاص ينتفي القصد الجنائي و لا يتحق
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من قانون العقوبات بعد أن يتم الحصول على الدمغات الصحيحة  927لقد إشترطت المادة     
            الخاصة بالدولة أن يتم إستعمالها إضرارا بمصالح و حقوق الدولة ، فالمشرع إشترط 

ستعمال في هذه الصورة توافر شرط الضرر بالمصلحة العامة المتعلقة بالدولة ، و بذلك إذا أدى الإ
 .إلى المساس بمصلحة خاصة فلا تقوم الجريمة في هذه الحالة لإنتفاء القصد الجنائي الخاص

ول على أختام صحيحة من قانون العقوبات فقد إشترط بعد الحص 912أما المشرع في المادة      
إستخدامها أن يتم إستعمالها بطريق الغش ، أي أن هذه الأختام الصحيحة يجب أن يتم لأية سلطة 
، وبذلك إذا تم إستخدام الخاتم في الأغراض غراض المخصصة لها لقيام الجريمةخارج الأ

 .المخصصة لها فلا تقوم الجريمة و ذلك لإنتفاء القصد الجنائي الخاص فيها
د العام حتى في جريمة هناك تشريعات أخرى إشترطت توافر القصد الخاص إلى جانب القص    

   و التزوير ، فقد ذهب كل من التشريع المصري و العراقي ، إلى أنه ينبغي أن يضاف التقليد 
   في هذه الأنشطة قصد خاص يتمثل في نية إستعمال الشيء المقلد أو المزور فيما قلد أو زور 

إلا إذا ثبت توافر القصد العام ، لكن توافر مجال للبحث في القصد الخاص  و لا من أجله ،
   و إن كان يفترض وجوده ، لقصد الخاص لدى المتهم ، ام لا يعني بالضرورة ثبوت االقصد الع

نية إستعمال الشيء المقلد أو المزور إستعمالا : " و لقد قررت محكمة النقض المصرية مايلي 
ضارا بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد ، هو مفترض من التقليد أو التزوير و على المتهم 

لتزوير ، كما لو قام المتهم بإقامة الدليل على أن قيامه بالتقليد أو ا" عكس هذا القصدوحده إثبات 
أو لإظهار مهارته الفنية في هذه الأمور أو لمجرد إشباع هوايته في تقليد كان لإجراء تجربة علمية 

جريمة الأشياء الدقيقة ، فإذا عجز عن إقامة الدليل على تخلف نية الإستعمال ، توافرت في حقه 
  التقليد أو التزوير، لأن ثبوت العلم و الإرادة يرجح توافر نية إستعمال الشيء المقلد أو المزور 

 .1في غرض محدد
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 .الآثار الإجرائية و الجزائية المترتبة على الجرائم: الفصل الثاني 
إن الآثار الجزائية التي تترتب على إرتكاب الجريمة بصفة عامة تتمثل في الجزاء الجنائي سواء    

كان هذا الجزاء في صورة عقوبة أو تدابير أمن محددة سلفا في قانون العقوبات إستنادا لمبدأ 
      ابهاو ظروف إرتك و يختلف هذا الجزاء الجنائي بإختلاف طبيعة الجريمة و خطورتها، الشرعية

أما الأثر الإجرائي المترتب على الجريمة فيتمثل في مجموعة الإجراءات مرتكبها، و صفة 
    المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و التي تنقل قانون العقوبات من حالة السكون 

     إطار  من أجل إثبات الجريمة على المتهم و توقيع الجزاء المناسب له تحت إلى حالة الحركة
 .كل  من الشرعية الإجرائية و المشروعية

الإجراءات المتخذة في الجرائم و إنطلاقا من كل ذلك سنحاول تناول كل من المسؤولية الجزائية و    
   إضافة إلى التطرق للعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على أختام الدولة ، في المبحث الأول  و ذلك

 .في المبحث الثاني و الدمغات
 .و الإجراءات المتخذة المسؤولية الجزائية  :المبحث الأول 

     طبقا لما هو منصوص عليه إن توافر أركان أحد الجرائم الواقعة على أختام الدولة و الدمغات   
لية الجزائية للشخص مرتكب و من قانون العقوبات يؤدي إلى قيام المسؤ  510إلى  502في المواد من 

   ،     (المطلب الأول)الجريمة ، لذلك لابد من تحديد السؤولية الجزائية على إرتكاب أحد تلك الجرائم 
ة و إنزال الجزاء الجنائي على مرتكب و إذا كان هدف القضاء هو الوصول إلى العدالة الجنائي

المنصوص عليها في قانون ( المطلب الثاني)إتباع إجراءات المتابعة  الجريمة فإن ذلك يحتاج إلى
   . من أجل الوصول إلى حكم بالإدانة( المطلب الثالث)الإجراءات الجزائية و إثبات الجريمة 

 .ئيةزاالمسؤولية الج تحديد:  ولالمطلب الأ 
يترتب على قيام المسؤولية الجزائية خضوع مرتكب الجريمة للجزاء الجنائي المقرر لها قانونا ،     

 د إلى وقت قريب قاعدة أن الإنسان ، و لقد سا لضارة أو الخطرةأي مطالبته قانونا بتحمل آثارها ا
ير أن أغلب القوانين ، غأو بمعنى آخر أنه لا يسأل جنائيا إلا الإنسان هو محل المسؤولية الجزائية 

رغم الجدل الفقهي في هذا العقابية قد إنتهت إلى الإعتراف بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي 
نحاول من خلال هذا المطلب التعرف على المسؤولية ، و بذلك س1منها المشرع الجزائري والشأن 
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         إضافة  ،(الفرع الأول)الدولة و الدمغات الجزائية للشخص الطبيعي عن جرائم تقليد أختام 
 (.الفرع الثاني) ة للشخص المعنوي عن تلك الجرائمإلى المسؤولية الجزائي

 .مسؤولية الشخص الطبيعي: الفرع الأول 
    ، و واضح 1عرفت المسؤولية الجنائية بأنها إلتزام الشخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمةلقد     

من التعريف المتقدم أن المسؤولية الجنائية في الجرائم الواقعة على أختام الدولة و الدمغات ، تفترض 
طابق مع النموذج القانوني لإحدى الجرائم المنصوص عليها كشرط أول وقوع سلوك غير مشروع يت

يمة ا السلوك أن يكون جر من قانون العقوبات ، و يستوي في هذ 510إلى  502في المواد من 
كما يستوي في الجرائم العمدية أن تكون جريمة تامة أو على الأقل شروعا . غير عمدية عمدية أو

 .فيها 
       كما تفترض كشرط ثاني توافر الأهلية الجنائية و التي تتحقق بتوافر شرطين هما الإدراك    

ذا إنتفى أحد هذين الشرطين أو التمييز ، و الإرادة أو ما يعرف أيضا بحرية الإختيار ، و على ذلك إ
أو كلاهما بسبب أي عارض كالجنون أو الإكراه أو غير ذلك إستحال على الشخص تحمل تبعة 

 .2الجريمة ، و إستحال بالتالي توقيع العقوبة عليه
     و يقصد بالإدراك أو التمييز بوجه عام قدرة الشخص على فهم ماهية ما يقدم عليه من فعل    

  و لا تنصرف هذه القدرة . ، و على توقع الآثار التي من شأنه إحداثها القيام بفعلأو إمتناع عن 
  إلى إدراك و فهم التكييف القانوني للسلوك ، ذلك أن العلم بقانون العقوبات في التشريع الجزائري 

 .هو علم مفترض لا يجوز الإدعاء بجهله
ي درجة تسمح له بفهم ماهية بلغ من النضج العقلو يتوافر الإدراك و التمييز بهذا المعنى لدى من    

و تقدير آثاره في مواجهة المصلحة محل الحماية الجنائية و هي الثقة العامة و المصلحة  سلوكه
و لا يتحقق هذا النضج العقلي إلا لمن بلغ مرحلة  ،ئم تقليد أختام الدولة و الدمغاتالعامة في جرا

 ،(يالسكر الإضطرار )و مادة مسكرة معينة من السن ، غير مصاب بعلة أو واقع تحت تأثير مخدر أ
و الإدراك ترتبط في وجودها و عدمها بثلاثة  تقدم أن قدرة الشخص على التمييز و ينبني على ما

و المحدد بثمانية عشر سنة  رتكاب السلوك المكون للجريمةعوامل رئيسية ، أولها سن الجاني وقت إ
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ا مدى خضوعه ، و ثانيها مدى سلامة قواه العقلية و النفسية ، وثالثهمن أجل قيام المسؤولية  كاملة
تفي لديه الإدراك نية الجنائية تمتنع في مواجهة من ي، فمن المنطقي أن المسؤوللتأثير مخدر أو مسكر

 .1أو السكر الإضطراري( من قانون العقوبات 74المادة )كالجنون الحالة العقلية  بسبب
  و القدرة على التمييز لا تكفي لترتيب مسؤولية الشخص على سلوكه غير المشروع ، بل يجب    

هذه الإرادة أيضا بحرية و يعبر عن . أن يكون حر الإرادة في ما يرتكبه حتى تصح مساءلته عنه
و تعرف الإرادة أو حرية الإختيار بأنها نشاط نفسي يتجسد في قدرة الشخص على توجيه ، الإختيار

و تظهر حتمية هذا الشرط في أن الشخص يمكن أن يكون  .2نفسه إلى فعل معين أو الإمتناع عنه
، لكنه لا يكون مريدا لهذا السلوك ، ورمن نتائج و آثاو واعيا بما يترتب عنه  مدركا لماهية سلوكه ،

و ينبني على ما  ،3أو الإكراه في حالة الضرورة ليه بسبب عامل لا دخل له فيه كماو إنما أرغم ع
 تقدم أنه إذا إنعدمت الإرادة أو حرية الإختيار بحيث لم يكن أمام الشخص إلا سبيل واحد للتصرف 

عقوبة عليه، و هو إرتكاب الجريمة ، فإنه لا محل حينئذ لتقرير مسؤوليته عن الجريمة و توقيع ال
  في مواجهة من إمتنعت مسؤوليته كليا لهذا السبب ،  المجتمع سيقف عاجزاوليس معنى ذلك أن 

 .له و إنما له أن يواجه خطورته بإنزال التدبير الإحترازي الملائم
تنعت المسؤولية درة إمو نفس القاعدة تسري على شرط الإدراك و التمييز ، فإذا إنعدمت هذه الق   

 ،لا يعني ذلك إمتناع القضاء عن مواجهة الخطورة الإجرامية لدى الشخص مرتكب الجريمةو  ،الجنائية
     إذ تظل له سلطة توقيع أي تدبير إحترازي يتلاءم و حالة الشخص فاقد الإدراك كما هو الحال 

هو إما تخفيف في فقدان حرية الإختيار ، و إذا إنتقصت هذه القدرة فإن وسيلة مواجهة هذه الحالة 
هذه المسؤولية مسبقا بموجب النصوص القانونية كما هو الحال بالنسبة لفقدان التمييز بسبب صغر 

 . ، و إما ترك المجال لقضاء الموضوع في تقرير العقاب وفقا لسلطته التقديرية4السن
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 .مسؤولية الشخص المعنوي: الفرع الثاني 
لقد أقر المشرع الجزائري بقيام مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات    

 21مكرر من قانون العقوبات ، و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  522طبقا للمادة 
 .مكرر من نفس القانون

المتمم لقانون العقوبات صراحة مبدأ المعدل و  07/12كرس المشرع الجزائري بموجب القانون رقم    
كون الشخص ي" :أنه  مكرر على 21المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، إذ نصت المادة 

على الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته و ممثليه الشرعيين عندما  المعنوي مسؤولا جزائيا
 ".ينص القانون على ذلك

و يتضح من المادة السالفة الذكر إمكانية مساءلة أي شخص معنوي كفاعل أصلي أو شريك سواء    
كانت الجريمة تامة أو شروعا فيها، كما يتضح أيضا تحديد قائمة الأشخاص المعنوية الخاضعة لهذه 

 .الشروط الواجب توافرها في الجريمة المرتكبةو المسؤولية ، 
 .ةلمعنوية محل المسؤولية الجنائيالأشخاص ا: أولا      
لجنائية الأشخاص المعنوية العامة و هي الدولة ، و الجماعات إستثنى المشرع من المسؤولية ا   
فق العامة ذات أي المرا، و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ( و البلدية الولاية)لمحلية ا

     ، و ينبني على ذلك ( الجامعات و المؤسسات العمومية الإستشفائية و غيرها)الصبغة الإدارية 
أن جميع الأشخاص المعنوية الخاصة هي محل للمسؤولية الجنائية أيا كان الغرض من إنشائها سواء 

المادي بصلة كالجمعيات  ، أو لغرض آخر لا يمد للربحالربح المادي كالشركات التجاريةكان لغرض 
 .1اب السياسية و النقاباتو الأحز 

 .المعنوي شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص :ثانيا      
 مسؤولية الجنائية شخص المعنوي كشرط أول إلا في حالة وجود نص يقرر تحميله اللا يسأل ال   

ى خلاف ، علمكرر من قانون العقوبات 522و قد تحقق هذا الشرط في المادة  عن جريمة معينة
، و موقف المنصوص عليها في قانون العقوباتعن جميع الجرائم  لأالأشخاص الطبيعية إذ تس

المشرع الجزائري لا يخرج عن ما سارت عليه التشريعات العقابية ، إذ قصرت المسؤولية الجنائية 
 .للأشخاص المعنوية عن جرائم معينة و بنصوص صريحة
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كبة من شخص طبيعي له حق التعبير عن إرادة رتجب كشرط ثاني أن تكون الجريمة مو يتو    
، ذلك أن الشخص المعنوي بحكم طبيعته لا يمكن أن يرتكب الشخص المعنوي و التصرف بإسمه 

، أو عدة أشخاص عين كما هو الحال بالنسبة للمديرالجريمة بنفسه و إنما الذي يرتكبها هو شخص م
 .شركاءكما هو الحال لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة لل

و أخيرا يجب أن تكون الجريمة مرتكبة لحساب الشخص المعنوي ، و تكون كذلك إذا كانت تخدم    
مصلحة الشخص المعنوي كتحقيق فائدة أو تجنب ضرر يمكن أن يلحق به ، و يستوي في هذه 

لك أو معنوية ، كما يستوي أن تكون محققة أو إحتمالية ، و ينبني عن ذ المصلحة أن تكون مادية 
أن الشخص المعنوي لا يسأل إذا كانت الجريمة قد إرتكبت من طرف ممثله أو أجهزته بقصد تحقيق 

 .1مصلحة شخصية ، كما لا يسأل عن الجريمة إذا إرتكبت بقصد الإضرار به
 .جراءات المتابعةإ:ي المطلب الثان

،  بال  دعوى العمومي  ةو مخالف  ة دع  وى تس  مى أو جنح  ة أة س  واء كان  ت جناي  ة ع  ن ك  ل جريم   أينش       

 من  ه أخ ل بنظام ه و أرتكب  ت ف ي ح ق المجتم ع ال  ذي إالعقوب ة ض  د مرتك ب الجريم ة س واء  غايته ا توقي ع
    و مال   ه أو س   لامة جس   مه أعت   داء عل   ى حيات   ه ف   ي ح   ق المجن   ي علي   ه ال   ذي تع   رض لإ وأ س   تقرارهإو 
  ات القانوني  ة حت  ى يتس  نى للعدال   ة ج  راءتخ  اذ جمل  ة م  ن الإإعوى العمومي  ة ويترت  ب عل  ى ال  د ،و ش  رفهأ
ه  ذا م  ا س  نراه م  ن خ  لال الف  رعين ن تج  ري ف  ي مجراه  ا ال  ذي رس  مه له  ا ق  انون الاج  راءات الجزائي  ة و أ

  .ينتيالآ
 .تحريك الدعوى العمومية :الفرع الاول

و الحك م م ن قب ل أم ام جه ات التحقي ق أها س تعمالإجراءات إول أن تحريك الدعوى العمومية يعني إ    
   ول  ى م  ن ق  انون الاج  راءات الجزائي  ةلي  ه الم  ادة الأإش  ارت أو الط  رف المتض  رر وه  و م  ا أالنياب  ة العام  ة 

     ال  دعوى العمومي  ة لتطبي  ق العقوب  ات يحركه  ا و يباش  رها رج  ال القض  اء "  :و التيين ت ييى ماييي  يي  ان 
 ".ليهم بها بمقتضى القانونإالمعهود  و الموظفون

   دع  اء الع  ام للحف  اظ عل  ى حق  وق المجتم  ع عام  ة س  لطة الإالمش  رع الجزائ  ري م  ن النياب  ة ال وق  د جع  ل   
         :م    ن ق    انون الاج    راءات الاجرائي    ة كم    ا يل    ي 29لي    ه الم    ادة إش    ارت أو معاقب    ة المج    رمين و ه    و م    ا 

م ام ك ل أطالب بتطبي ق الق انون و ه ي تمثل ه سم المجتمع و تالنيابة العامة الدعوى العمومية بتباشر ا "
ن ينط ق ألقضائية المختص ة ب الحكم و يتع ين مام الجهات اأفعات و يحضر ممثلها المرا، جهة قضائية
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  وله  ا ف  ي س  بيل مباش  رة وظيفته  ا ، حك  ام القض  اءأض  وره كم  ا تت  ولى العم  ل عل  ى تطبي  ق حك  ام ف  ي حبالأ
 ". عوان الشرطة القضائيةأاط و وة العمومية كما تستعين بضبلى القإ أن تلجأ

عتباره  ا إرتها تمث  يلا ونياب  ة ع  ن المجتم  ع بو تت  ولى النياب  ة العام  ة تحري  ك ال  دعوى العمومي  ة ومباش     
 :هما 1صاحبة الاختصاص كأصل عام، و تمارس هذا الاختصاص بناءا على إجرائين

       فتت    احي م    ن ط    رف وكي    ل الجمهوري    ة إل   ى قاض    ي التحقي    ق يطل    ب من    ه ف    تح تحقي    ق إتق   ديم طل    ب  -
:                 يييين نيييي تون االيييييا اى اللصاع ييييه اليييي   تيييي  ماييييي  تيييي   76و ه    ذا م    ا ج    اء ف    ي ن    ص الم    ادة 

 جراء التحقيق  بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإلاإن يجري تحقيقا ألا يجوز لقاضي التحقيق  "
 ".لو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها حتى و  
 هذا إذا كنا بصدد مخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة و -
 .                                              فيها   
لك   ن ، ص   ل ع   ام ألمختص   ة بتحري   ك ال   دعوى العمومي   ة كن النياب   ة العام   ة ه   ي اأوكم   ا س   بق الق   ول    
  نياب  ة ع  ن المجتم  ع بن  اءا ق  انون ل  م يطل  ق ي  دها ف  ي بع  ض الح  الات وقي  د حقه  ا ف  ي تحري  ك ال  دعوى ال

 . ذنالإطلب أو الشكوى أو ال قيود تتمثل فيعلى 
ي قي  د م  ن القي  ود أمغات فل  م يش  ترط المش  رع الجزائ  ري خت  ام الدول  ة و ال  دأم  ا بالنس  بة لج  رائم تقلي  د أ    

فتحري  ك ال  دعوى العمومي  ة ف  ي ه  ذه الج  رائم  ، النياب  ة العام  ة ف  ي تحري  ك ال  دعوى العمومي  ةال  واردة عل  ى 
ت الجزائي   ة ج   راءاخت   ام الدول   ة و ال   دمغات ل   نفس الإأكم   ا يخض   ع مرتكب   وا ج   رائم تقلي   د ، يك   ون تلق   ائي
 . مرتكب لجريمة من القانون العام ي متهمأالمتخذة ضد 

تتمث   ل  ام الدول   ة و ال   دمغات بمراح   ل ث   لاثرائم تقلي   د اخت   وتم   ر إج   راءات ال   دعوى العمومي   ة ف   ي ج      
                                                                                  :فيمايلي 

 .مرحلة التحقيق التمهيدي: أولا     

س  تدلالات ي  ة جه  از الض  بطية القض  ائية جم  ع الإه  ي مجم  وع الإج  راءات الش  به قض  ائية ي  تم فيه  ا بمع  
 .التي تساعد على كشف الجريمة والمساهمين فيها

المقدم  ة تق  رر النياب  ة العام  ة  لأدل  ةدعوى العمومي  ة فبن  اءا عل  ى اوه  ي مرحل  ة تس  بق دائم  ا تحري  ك ال     
 .تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ أوراق الدعوى
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       الم    واد  اءات الجزائي    ة ف    يق    انون الإج    ر وق    د نظ    م المش    رع الجزائ    ري إج    راءات ه    ذه المرحل    ة ف    ي    
 .18مكرر  65إلى  مكرر 52من  و 28إلى  11 ن 
ه  و مص  طلح  و، عل  ى ش  خص ي  دعى بالمش  تبه في  ه تق  ع ل الض  بطية القض  ائية اعم  أوالملاح  ظ أن     

ته   ام ع   ن طري   ق تق   ديم طل   ب ياب   ة الإال   ذي ه   و ش   خص توج   ه إلي   ه الن يتمي   ز ع   ن مص   طلح الم   تهم و
أن المش  تبه في  ه يطل  ق  ف  ي ح  ين ، التحقي  ق أو التكلي  ف بالحض  ور أم  ام المحكم  ةفتت  احي إل  ى قاض  ي إ

ته  ام إلي  ه الإ إج  راءات البح  ث والتح  ري أي ل  م يوج  هم  ن أجل  ه باش  ر الض  بطية القض  ائية تعل  ى ك  ل م  ن 
نما هو محل ، بعد   . جتماع جملة من الشبوهات ضدهإوا 
  .بتدائيمرحلة التحقيق الإ :ثانيا      

ال ذي تجري ه  ول الذي تجريه الضبطية القضائية و التحقي ق النه ائيمرحلة وسط بين التحقيق الأ هن   
         ،ج    راءات الت    ي تتخ    ذ ف    ي ال    دعوى العمومي    ةكاف    ة الإ منن    ه يتض    أهميت    ه ف    ي أو تظه    ر  ،المحكم    ة

،        ض   مانات الم   تهم ان   ه تكف   ل فيه   أيض   ا م   ن خ   لال أو ف   ي حياده   ا  س   تقلال الس   لطة القائم   ة ب   هإف   ي و 

 :تتمثل فيمايلي  1بتدائي بثلاثة خصائصالتحقيق الإيمتاز و 
 :تدوين وكتابة الإجراءات -أ      

  س     تجواب، محض    ر س     ماع الش     هادة، لإمحض    ر ا)دون ف    ي المحاض     رات لاب    د أن ت     فك    ل الإج     راء   
 (.الإجراءات الجزائية من قانون 68/5المادة )وكذا الأوامر لا تكون شفهية ، ...( محضر معاينة

 : سرية الإجراءات -ب       
  تك  ون إج  راءات التقاض  ي والتحقي  ق س  رية  ":  يين ت ييق النيي تون ماييي  يي  ان  11ت  نص الم  ادةحي  ث    

 .ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع
ك   ل ش   خص يس   اهم ف   ي ه   ذه الإج   راءات مل   زم بكتم   ان الس   ر المهن   ي بالش   روط المبين   ة ف   ي ق   انون    

 ...".                                                      العقوبات
 : جهة التحقيق حياد -ج      

ذا الم تهم وك ، ( النياب ة العام ة)ته ام مستقلة ومحايدة تمام ا ع ن جه ة الإ لابد أن تكون سلطة التحقيق  
     و س      لطة الإته      ام ،       ب      ين س      لطة التحقي      ق  المش      رع الجزائ      ري أخ      ذ بالفص      للم      دعي الم      دني، فا و
 .على عكس التشريعات الأخرى كالمشرع المصري والليبي التي جمعت بين السلطتين ذلك و
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لا إو لا تمارس   ه النياب   ة العام   ة ، ل   ى قاض   ي التحقي   ق إيم   ا يخ   ص س   لطة التحقي   ق فيعه   د به   ا م   ا فأ   
  .ن النيابة خصم في الدعوىأقاعدة  هدود ضيقة و التحقيق تفرضستثناءا و في حإ

 .مرحلة التحقيق النهائي: ثالثا       

         خي     رة م     ن مراح     ل ال     دعوى العمومي     ة و المحاكم     ة تعتب     ر المرحل     ة الأأمرحل     ة التحقي     ق النه     ائي    
      ة م   ا ب   البراءإفيفص   ل القاض   ي  ه ،لي   إموق   ف الم   تهم م   ن التهم   ة المنس   وبة و الت   ي م   ن خلاله   ا يح   دد 

 أن تتهي أو ذل ك بع د ، ليه إفعال منسوبة أقترافه من إعقوبة المسلطة عليه جراء ما ثبت دانة و بالو الإأ
طنين الب راهين بم ا يكف ل للم وا دل ة وعد مناقش ة الخص وم و م واجهتهم بالأسباب المحاكمة العادلة  بأله 
م   ام جه  ات الحك   م الجزائي   ة أو تتمي   ز مرحل  ة المحاكم   ة  ،هس   تقلاليتإطمئن  ان عل   ى نزاه   ة قض  ائهم و الإ

الجزائي  ة ب  المجلس  و عل  ى مس  توى الغرف  ةأمس  توى محكم  ة الج  نح و المخالف  ات  س  واء ك  ان ذل  ك عل  ى
 . و على مستوى محكمة الجنايات بخصائص مشتركةأستئناف إالقضائي كجهة 

      ثن    اء المحاكم    ة ب    ل تتقي    د بقواع    د معين    ة أزائي    ة لا تك    ون مطلق    ة الحري    ة جه    ات الحك    م الجن أكم    ا    
 .الدعوىفي  حسب المحكمة التي تنظر حددةو باجراءات م

 .ختصاص القضائيالإ :الفرع الثاني
نظر الدعوى المعروضة أمامها ، و يقسم يعرف الإختصاص القضائي بأنه ولاية المحكمة في     

 :الإختصاص القضائي كمايلي 
 .ختصاص الشخصيالإ :أولا       
رتك  ابهم لوق  ائع إج  ل أش  خاص الب  الغين المت  ابعين م  ن لا بمحاكم  ة الأإلا تخ  تص محكم  ة الجناي  ات    

تة عش  ر س نة كامل  ة س تثناء تخ  تص ب الحكم عل  ى القص ر الب  الغين م ن العم  ر س إ ذات وص ف جن  ائي و
       كم    ا ،  1ليه    ا بق    رار نه    ائي م    ن غرف    ة الاته    امإو تخريبي    ة و المح    الين أرهابي    ة إفع    الا أال    ذين ارتكب    وا 
الجزائي ة ب المجلس القض ائي كجه ة  و الغرفة بتدائية حكمة الجنح على مستوى المحمكة الإلا تختص م

م   ا محكم   ة أ، رتك   ابهم وق   ائع ذات وص   ف جنح   يإج   ل أ بمحاكم   ة المتهم   ين الب   الغين م   ن لاإس   تئناف إ
مت   ى كان   ت الوق   ائع ، 2ح   داث مع   او الأش   خاص الب   الغين الأ س   تثناءا محاكم   ةإز له   ا المخالف   ات فيج   و 

لا وص   في إخت   ام الدول   ة و ال   دمغات لا تش   كل أن ج   رائم تقلي   د أو بم   ا  ،ةل   يهم تك   ون مخالف   إالمنس   وبة 
ذا كان ت إللبالغين نظرا لوصف الجريمة ما  ختصاص الشخصي يتحدد بالنسبةفالإ، الجناية و الجنحة 
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ح   داث في   ؤول م   ا بالنس   بة للأة، أذا كان   ت جنح   إل   ى محكم   ة الج   نح إو ، ل   ى محكم   ة الجناي   ات إجناي   ة 
 . 1و المجلسأحداث سواء على مستوى المحكمة الألى قسم إختصاص الإ

 .ختصاص النوعيالإ: ثانيا        
ختص   اص الن   وعي ن قواع   د الإأالع   ام  أالن   وعي بحس   ب ن   وع الجريم   ة و المب   دختص   اص يتح   دد الإ   

         يثيره     ا القاض     ي م     ن تلق     اء نفس     ه تف     اق عل     ى مخالفته     ا و ي لا يج     وز الإأ، متعلق     ة بالنظ     ام الع     ام
 . ي مرحلة من مراحل الدعوىأفي 
ن قاض   ي التحقي   ق مخ   تص ب   التحقيق ف   ي ك   ل جريم   ة إ :الاختص   اص الن   وعي لقاض   ي التحقي   ق -أ   

ف   ي الج   رائم الموص   وفة ن التحقي   ق إو ،  معاق   ب عليه   ا طبق   ا لق   انون العقوب   ات و الق   وانين المكمل   ة ل   ه
، ج راء تحقي ق قض ائي مع هإالش خص فيه ا مباش رة للمحاكم ة قب ل حال ة إيج وز  لزامي ا و لاإجناية يكون 

م    ن ق    انون  55للم    ادة طبق    ا و ذل    ك ، المخالف    ات ج    وازي ف    ي و فه    و إختي    اري م    ا ف    ي م    واد الج    نح أ
  حال   ة القض   ية مباش   رة إو أتق   دير النياب   ة ف   ي طل   ب ف   تح تحقي   ق يخض   ع لذل   ك و الإج   راءات الجزائي   ة ، 

          ا،ح     داث مختص     الجنح    ة ح     دث يك     ون قاض     ي الأ المختص     ة ، أم     ا إذا ك     ان مرتك     بكم     ة ل    ى المحإ
 .2لا اذا كان معه متهمين بالغينإ

 ختص  اص الن  وعي للمح  اكم الجزائي  ة بحس  بيتح  دد الإ :ختص  اص الن  وعي للمح  اكم الجزائي  ةالإ -ب   
،          ف    الجرائم المص    نفة قانون    ا كجناي    ات له    ا مح    اكم خاص    ة به    ا ه    ي محكم    ة الجناي    ات، ن    وع الجريم    ة

          يض     ا ه     ي محكم     ة الج     نح أخاص     ة به     ا  ةمخالف     ات فله     ا محكم     الجنح و الموص     وفة ب     الو الج     رائم 
 .    و المخالفات

يتح  دد ب  النظر ، الدول  ة و ال  دمغات  خت امأد ختص  اص الن وعي ف  ي ج  رائم تقلي  و مم ا س  بق الق  ول فالإ    
،          ذا كان     ت الوق     ائع تش     كل جناي     ة فالمحكم     ة المختص     ة ه     ي محكم     ة جناي     ات إل    ى ن     وع الجريم     ة ف     إ

 . ذا كانت جنحة فالمحكمة المختصة هي محكمة الجنحإو 
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 .  ختصاص المحليالإ :ثالثا      

 ص لاحياتها و يتح دد ع ادة بح دود قليم ي ال ذي تباش ر في ه الس لطات القض ائيةالإو يقصد ب ه المج ال   
    .                                                 االدائرة التي تباشر فيها وظائفه

ق     انون م     ن  40الم     ادة ف     ي ح     دد المش     رع قواع     ده :  ختص     اص المحل     ي لقاض     ي التحقي     قالإ -أ    
حقي  ق يتح  دد بمك  ان تختص  اص المحل  ي لقاض  ي الن الإأو يتب  ين م  ن ه  ذا ال  نص  الإج  راءات الجزائي  ة ،

ض علي ه و ل  و حص  ل لق ي في  ه الق  بأو المك  ان ال  ذي أو المك  ان ال ذي يق  يم في  ه الم تهم أرتك اب الجريم  ة إ
 .                                               خرآهذا القبض لسبب 

      ختص      اص المح      اكم الجزائي      ة بالمك      ان إيتح      دد : ةالجزائي      ختص      اص المحل      ي للمح      اكم الإ -ب    
فق د نص ت  ، لقي في ه الق بض علي هأو الذي أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أرتكبت فيه الجريمة إالذي 
تختص محليا ب النظر ف ي الج نح محكم ة مح ل  " : نهأعلى  قانون الإجراءات الجزائيةمن  329المادة 
    و مح   ل الق   بض عل   يهم و ل   و ك   ان الق   بض أو ش   ركائهم أح   د المتهم   ين أقام   ة إو مح   ل أالجريم   ة وق   وع 
تعق د محكم ة الجناي ات  " :م ايلي عل ى نف س الق انون م ن  252كم ا نص ت الم ادة ، خ رآلس بب  قد وقع

خ     ر م     ن دائ     رة آي مك     ان أن تنعق     د ف     ي أن     ه يج     وز له     ا أغي     ر ، جلس     تها بمق     ر المجل     س القض     ائي
 ".ختصاص المجلسإلى دائرة إختصاصها المحلي إويمتد ، وزير العدلختصاص و ذلك بقرار من الإ

خت ام الدول ة و ال دمغات تخض ع ل نفس أصاص المحل ي فج رائم  تقلي د ختو من خلال ما ورد في الإ    
 .القواعد العامة السابق ذكرها

 .ائمإثبات الجر :  نيالمطلب الثا
و ما يؤدي إلى ثبوت إن الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة ، و في الدعوى الجنائية ه   

   ، أو إقامة الدليل على وقوع الجريمة و على نسبتها إلى المتهم أي إثبات الوقائع ،  إجرام المتهم
و هذه الوسائل ما حدث ،  هذا يستلزم أن يستعين القاضي بوسائل تعينه على رواية و تفصيل حقيقة

 .1الإثبات هي طرق
على الجرائم الواقعة ( الفرع الأول) و إنطلاقا من ذلك سنحاول إسقاط المبادئ العامة في الإثبات    

 (.الفرع الثاني)على أختام الدولة و الدمغات ، إضافة إلى بيان طرق الإثبات في تلك الجرائم 
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 .المبادئ العامة في الإثبات: الفرع الأول 
ات الجزائية لا سيما يظهر موقف المشرع الجزائري من خلال الكتاب الثاني من قانون الإجراء    

    و الذي يشتمل على المواد " في طرق الإثبات " من الباب الأول و الذي عنوانه  لالفصل الأو 
من قانون الإجراءات الجزائية و الذي يبين مبادئ الإثبات في التشريع الجزائري  522إلى  515من 

 : و التي تتمثل فيمايلي 
  .اتـــبــة الإثــــحري :أولا       

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق : " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  515لقد نصت المادة    
فهذا الشطر من هذه المادة يدل على أن أطراف الدعوى الجنائية لهم الحرية ..." الإثباتمن طرق 

ون أن يقيدهم المشرع بأي قيد في إثبات إدعاءاتهم بكل الأدلة المشروعة سواء الكتابية أو الشفوية ، د
 .، و دون أن يحدد لهم دليلا يجب اللجوء إليه دون دليل آخر كان
عدة عامة ، إلا أنه مع ذلك الجزائري قد أقر حرية الإثبات و جعلها قا مشرع هذا و إذا كان ال    

في إطارها القانوني السليم ، وذلك بأن وضع بعض الإستثناءات التي ترد عليها ، و من هذه  وضعها
لذي تدور فيه قاعدة حرية الإثبات، و من الجرائم الإستثناءات يمكن معرفة الحدود و الإطار ا

من قاعدة حرية الإثبات ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات كجريمة الزنا و خيانة المستثناة 
مع إستبعاد الجرائم الواقعة على أختام الدولة و الدمغات    الأمانة و الإعتداء على الملكية العقارية

الشأن  ، كما هوليه في قانون الإجراءات الجزائية، و منها ما هو منصوص عمن هذا الإستثناء أيضا
هو منصوص و منها ما  ،بالنسبة لبعض المحاضر التي لها حجية خاصة كمحاضر أعوان الجمارك

 . 1في حالة سكر ن المرور بالنسبة لجريمة السياقةقانو عليها بقوانين خاصة ك
طلاقها ، أو أنها متروكة و قاعدة حرية الإثبات الممنوحة للقاضي الجزائي لا تطبق هكذا على إ    

، لها المشرع أطرا محددة تسير فيهاهوى القاضي يطبقها كيفما يشاء هو ، إنما وضع  ولسلطة 
        لضمان حسن سير العدالة سواء من حيث إثبات أو نفي الجرائم ، و كل هذا قرر للحفاظ 

 .على حريات و حقوق الأفراد
عين بكافة طرق الإثبات يست إذن و تطبيقا لقاعدة حرية الإثبات فإن القاضي الجنائي حر في أن   

عن الحقيقة و الكشف عنها ، و في النهاية يحكم بمقتضى إقتناعه بحسب ظروف كل دعوى  للبحث
                                                           

 . 750ص ،5012هومة ، الجزائر ،  ارد ،مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجزء الأول - 1

          



 
52 

في دعوى أخرى أبداه في دليل قدم إليه هو شخصيا أو لغيره من القضاة أي سبق على حدة لا يقيده 
 .1بين الدعويين أو بين الدليلين و لو تماثلت الظروف

و يشترط لتطبيق قاعدة حرية الإثبات الجنائي تطبيقا سليما أن يتوافر لها بعض الشروط و هذه     
 الشروط في مجملها تتعلق بالإجراءات و أهم هذه الشروط تتمثل في وجود الدليل ضمن ملف الدعوى 

الفقرة  على الدليل بإجراءات صحيحة و هذه الشروط تستمد أساسها القانوني من أحكام و الحصول
         و لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره "...  :و التي تنص على مايلي  515مادة الثانية من ال

    ، و بذلك يجب "عات و التي حصلت المناقشة فيها على الأدلة المقدمة له في معرض المراف إلا
    أن يكون الدليل الذي إستند عليه القاضي له أصل ثابت في أوراق الدعوى و أن يكون قد طرح 

 .2في الجلسة و أتيحت للخصوم فرصة مناقشته
 .الإقتناع الشخصي للقاضي: انيا ث      

الأولى في شطرها من قانون الإجراءات الجزائية في الفقرة  515إن هذا المبدأ نصت عليه المادة    
، و هذا المبدأ أخذه المشرع " للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الشخصي  " ...:الثالث بالقول 

 .الجزائري من النظام المختلط بمعناه الواسع 
لقيمة الإقناعية فللقاضي حرية في أن يلتمس إقتناعه من أي دليل يطرح أمامه ، و في أن يقدر ا   

يث لا سلطان عليه إلا في ضميره هذا من ناحية ، و من ناحية تكشف لوجدانه ، حلكل منها حسبما ي
، ا يرون أنه مناسب لإقتناع القاضيأخرى ترك حرية الإثبات لأطراف الخصومة في أن يقدموا م

      ، فللقاضي أن يقبل جميع الأدلة و تخلي الشارع عن السلطات للقاضيفجوهر هذا النظام ه
، فلا وجود لأدلة يحظر عليها القانون مقدما قبولها ما دامت أدلة التي يقدمها إليه أطراف الخصومة 

شرعية و مشروعة ، و له أن يستبعد أي دليل لا يطمئن إليه ، فلا وجود لأدلة مفروضة عليه ، و له 
بعد ذلك السلطة التقديرية الكاملة في تقدير قيمة كل دليل على حدة ، وله في النهاية سلطة التنسيق 

   التي قدمت إليه و إستخلاص نتيجة منطقية من هذه الأدلة مجتمعة و متساندة تتمثل بين الأدلة 
 .3في تقرير البراءة أو الإدانة
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   ، الشخصي ، ليطبق أمام جهات الحكم إذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأ الإقتناع   
 155فإنه يجري العمل به حتى أمام قضاة التحقيق ، و هذا ما يستخلص ضمنيا من أحكام المادة 

يمحص قاضي التحقيق : " في فقرتها الثانية و التي تنص على أنه  من قانون الإجراءات الجزائية 
   كذلك ، و " الأدلة و ما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات 

    إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع " :نفس القانون في فقرتها الأولى  من 152من أحكام المادة 
كان مقترف الجريمة أو  لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم 

ث قاضي التحقيق في وجود فعندما يبح ،..."ا بأن لا وجه لمتابعة المتهم، أصدر أمر مايزال مجهولا
  الإحالة أو إصدار قرار  قرر كفاية أو عدم كفاية الأدلة ،أدلة مكونة للجريمة ضد المتهم ، فإنه ي

 لا وجه للمتابعة حسب ما يمليه عليه ضميره أي حسب إقتناعه الشخصي بمعنى أنه لا يوجد  بأن
 .1قيق طريقة يقتنع بمقتضاهاقاضي التح ىفي إطار قانون الإجراءات الجزائية حكم يفرض عل

فقاعدة الإقتناع الشخصي هي قاعدة شاملة تسري أمام كل جهات القضاء ، سواء تعلق الأمر    
هذا الإقتناع لا يتعلق بخطورة الجريمة فبقاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية أو قاضي الحكم ، 

   . 2المقترفة و لا بطبيعة العقوبة المقررة
 .طرق الإثبات: الفرع الثاني 

  لم يفرد المشرع الجزائري الجرائم الواقعة على أختام الدولة و الدمغات بطرق معينة في الإثبات     
  إنما إعتبر شأنها شأن الجرائم الأخرى ، حيث ترك للقاضي الجزائي مهمة البحث عن الحقيقة  و

 .من قانون الإجراءات الجزائية 515بأي طريق مشروع طبقا للمادة 
إن أدلة الإثبات التي يمكن للقاضي الإستناد عليها طبقا لقانون الإجراءات الجزائية لإثبات جرائم     

 :تقليد أختام الدولة و الدمغات هي 
هي مشاهدة و إثبات الحالة القائمة في مكان الجريمة و الأشياء التي تتعلق بها و تفيد :  المعاينة -

خاص الذين لهم صلة بها كالمجني عليه فيها ، و بعبارة أخرى في كشف الحقيقة و إثبات حالة الأش
 .3إثبات كل ما يتعلق بماديات الجريمة
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إن المعاينة تكون أجدى في الوصول إلى الحقيقة عند إجرائها في مرحلة التحقيق الإبتدائي حيث     
  ل هذا الواقع لا يكون قد مضى وقت طويل على وقوع الجريمة فتكون معالمها لا زالت باقية و لع

         ، ئيلم ينص على إجراء المعاينة إلا في مرحلة التحقيق الإبتداهو الذي يفسر كون المشرع 
 و مع ذلك فإن للمحكمة وفقا للمبادئ العامة التي تجيز لها البحث عن الحقيقة بأي طريق مشروع 

تتخذ هذا الإجراء من تلقاء هي و في ذلك سبيلا إلى كشف الحقيقة، أن تجري المعاينة إذا ما رأت 
   لها الذي  و، من قانون الإجراءات الجزائية  522طبقا للمادة  نفسها أو بناء على طلب الخصوم

 .1و هي تلتزم عندئذ بتسبيب هذا الرفض و إلا كان الحكم معيباأن ترفضه إذا رأت عدم جدواه 
متعلق بإحدى جرائم تقليد أختام الدولة الو غنى عن البيان أن المحكمة قد تكتفي بمحضر المعاينة    

         التي أجرتها سلطة التحقيق الإبتدائي أو جمع الإستدلالات، و تقديرها لما ورد و الدمغات 
  .تخضع فيه لرقابة المحكمة العليافي المحضر يكون موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية فلا 

     اينة إلا إذا عرضته للمناقشة كمها إلى محضر المععلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في ح
في الجلسة حتى يتاح للخصوم أن يدحضوا الدليل المستخلص منه فإن لم تفعل كان حكمها باطلا 

 . 2لإخلاله بمبدأ شفهية المرافعات
  تعتبر محاضر جمع الإستدلالات التي يجريها رجال الشرطة و محاضر التحقيق : المحاضر -

التي يجريها أعضاء النيابة و ما تحويه من إعترافات المتهمين و معاينات المحققين و أقوال الشهود 
       هي عناصر إثبات تخضع لتقدير القاضي الجزائي و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة 

    بحسب  و للخصوم أن يفندونها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير و للمحكمة
 .  3ما ترى أن تأخذ بها أو تستبعدها

و خروجا عن هذه القاعدة جعل المشرع لبعض المحاضر أو التقارير حجية ما لم يدحضها دليل     
عند تحريره مثلا ، فوكيل الجمهورية 5، أو يطعن فيها بالتزوير4أو شهادة الشهود كسي بالكتابةع
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        دولة و الدمغات، فإن هذا المحضرقليد أختام اللمحضر قضائي في حالة تلبس بأحد جرائم ت
 .لا يطعن فيه إلا بالتزوير

   قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة إرتكابه للوقائع المكونة للجريمة بعضها هو :  الإعتراف -
، و يجب التفرقة بين الإعتراف و أقوال المتهم التي قد يستفاد ا ، و هو بذلك يعتبر أقوى الأدلةأو كله

   منها ضمنيا إرتكابه الفعل الإجرامي المنسوب إليه ، فهذه الأقوال لا ترقى إلى مرتبة الإعتراف 
الذي لابد أن يكون صريحا و نصا في إقتراف الجريمة ، فالإعتراف هو إقرار بإرتكاب الفعل المسند 

  في الوقت ذاته ، و لذلك فإن أقوال المتهم  د و أن يكون واضحا و صريحاقرار لابإلى المتهم و الإ
 ، رتكابه للجريمة لا يعتبر إعترافاو إقراره ببعض الوقائع التي يستفاد منها اللزوم العقلي و المنطقي إ

   تبار أنه و هذه الصفة اللازم توافرها في الإعتراف هي التي جعلت منه الدليل الأقوى لإثبات بإع
، و رغم ذلك فإن المشرع الجزائري إعتبر أن الإعتراف شأنه شأن الأدلة  1لا يحتمل تفسيرا أو تأويلا

  ، من قانون الإجراءات الجزائية 512الأخرى حيث يخضع للسلطة التقديرية للقاضي طبقا للمادة 
الدولة و الدمغات فإن هذا الإعتراف فلو إعترف المتهم بإرتكابه مثلا أحد الجرائم الواقعة على أختام 

 .لا يرتقي إلى مرتبة الدليل الجنائي إذا لم يعطيه القاضي هذه المنزلة أثناء تمحيصه لأدلة الإثبات
      هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه :  الشهادة -

 .رةمن هذه الواقعة بطريقة مباشأو أدركه بحواسه 
ت التحقيق سواء إن شهادة الشهود تمثل جانبا هاما في الإثبات الجزائي فهي من أهم إجراءا   

صومة الجنائية أو النهائي، فإقرارات الشاهد من أهم الأدلة التي يستعين بها القاضي في الخ الإبتدائي
اهد هو شخص ليس على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الش إذ ينصب الإثبات

     من أطراف الخصومة الجنائية لديه معلومات توصل إليها عن طريق حواسه الشخصية و تفيد 
من حيث تحديد الأفعال المرتكبة و جسامة الجريمة  ائق تتصل بالجريمة أو فاعلهافي الكشف عن حق
 .   2و نسبتها إلى فاعلها

     لقد عالج المشرع الجزائري أحكام شهادة الشهود أمام سلطات التحقيق الإبتدائي في المواد     
 من قانون الإجراءات الجزائية ، كما عالج شهادة الشهود أمام المحاكم في المواد  88إلى  98من 
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تخضع  من نفس القانون، و إعتبر أن شأنها شأن أدلة الإثبات الأخرى فهي 524إلى  550من 
 .للسلطة التقديرية للقاضي من خلال إعتبارها كدليل لإدانة من عدمه

      يقصد بها المعرفة الفنية الخاصة بأمر معين و التي تتجاوز إختصاص القاضي :  رةــبــالخ -
، و القاعدة أن ندب الخبير يعتبر أمرا جوازيا للمحكمة تتجاوز معلومات القاضي القانونيةأو لمعرفة 

غير حاجة  غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فلها أن ترفضه إذا رأت أنها في فهي
أو كانت قد تبينت حقيقة موضوع الخبرة من عناصر الدعوى و ما بوشر فيها ، لإستعانة برأي الخبير

و هي بذلك تفصل في أمر موضوعي لا رقابة للمحكمة العليا عليه على أن تسبب المحكمة رفضها 
 .1لخبير و إلا كان حكمها معيباندب ا
 من قانون الإجراءات الجزائية كطريق  518و لقد نص المشرع الجزائري على الخبرة في المادة    

من نفس القانون ، و تعتبر الخبرة  125إلى  172من طرق الإثبات ، و بين أحكامها في المواد من 
الأمر  دولة و الدمغات و خاصة عندما يتعلقلمن أهم أدلة الإثبات في الجرائم الواقعة على أختام ا
و هذا الأخير وحده هو الذي يعرف . ب خبيربجريمة التقليد أو التزوير حيث يحتاج كل منهما إلى ند

الخاتم المقلد يتميز بأن كتابته تكون سطحية و لا يحس بها عند اللمس، و كتابته منظمة  مثلا أن
 .2عادلا على جميع أجزاء الجرة الخطية المظهر و الضغط ، و مداده موزع توزيعا

آثار كما أن ختم الخاتم المقلد يتم إكتشافه عن طريق دراسة مكوناته حيث نجده يخلو من     
التي تتخلف من قوالب الأختام الصلبة ، و تكون مكونات الختم المقلد متسعة وعدم  الضغط الطبيعي

كما أن المكونات تبدو بلون باهت غير  بالختم الصحيح ،دقة أبعادها بالنسبة للأبعاد المناظرة لها 
  حيوي و مطموسة وعدم وضوح بعض المكونات ، إضافة إلى عدم إكتمال الإطار الخارجي للختم 

 . 3و تقطعه في عدة أجزاء منه
، رى وفقا لمقتضيات العقل و المنطقهي إستنتاج حكم على واقعة معينة من وقائع أخ:  نـــرائــالق -
، ائع أخرى ثابتة قام الدليل عليهامعنى ذلك أن الواقعة المراد إثباتها إنما يستخلص حدوثها من وقو 

      و من ثم كان الإثبات بالقرائن هي وسيلة غير مباشرة من وسائل الإثبات بإعتبار أن المحكمة 
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وثها من الوقائع الأخرى لا تتوافر لديها أدلة إثبات على الواقعة المنسوبة للمتهم ، و إنما تستنبط حد
       ، أما أدلة الإثبات الأخرى ذا الإستنتاج بحكم اللزوم العقليالتي أحاطت بها و تؤدي إلى ه

   لا تستخلصها بطريق غير مباشر  أساس أن المحكمة تدركها مباشرة وفهي وسائل مباشرة على 
 .عن طريق إثبات وقائع أخرى

 ، هي التي ينص عليها القانون ، و القرائن القانونية د تكون قضائيةانونية و قالقرائن قد تكون قو     
و هي قد تكون قاطعة أي لا يقبل إثبات عكسها و قد تكون بسيطة يمكن لصاحب المصلحة إثبات 
    عكسها ، أي يقتصر أثرها على نقل عبء الإثبات ، ومن أمثلة القرائن القاطعة إعتبار المشرع 

، و كذلك ما نص  ضى به و لا يجوز إثبات عكسهاقاطعة على صحة ماق أن الحكم البات قرينة
من قانون الإجراءات الجزائية من إعتبار غياب المدعي المدني دون  575عليه المشرع في المادة 

 .1عذر مقبول بعد تبليغه أو عدم إبدائه طلبات في الجلسة قرينة قاطعة على ترك الدعوى المدنية
القضائية فهي تلك التي تستخلصها المحكمة و هي بصدد نظر الدعوى ، و يترتب أما القرائن     

ئية على هذه التفرقة أن القرائن القانونية لابد أن تكون قد وردت على سبيل الحصر أما القرائن القضا
خيرة أن يعتبر وجود بصمة أصبع المتهم أو آثار قدميه في مكان غير محددة و من أمثلة هذه الأ

 .2ة قرينة على مساهمته في إرتكابهاالجريم
 .العقوبات المقررة للجرائم: المبحث الثاني 

 أجل الجريمة على من تثبت إدانته إن العقوبة هي جزاء جنائي يقرره القانون و يوقعه القاضي من     
،  الجنائيةن ذاتية و جوهر العقوبة غير أن هذا التعريف لا يكفل في حقيقة الأمر بيا ،3و مسؤوليته

 .4للجريمة ويتناسب معها يمقصود وحتمإيلام لذا فإننا نميل إلى تعريفها بأنها 
للمحكوم  قانونيا ذي يتمثل بضرر يصيب حقافجوهر العقوبات هو الإيلام المقصود للجاني و ال   
فإن الإيلام وعلى هذا النحو . ، ولا يقصد من ورائه إيلام الجاني أو الإنتقام منه و إنما إصلاحه عليه

نما يقصده الشارع و القاض   .5و المكلف بالتنفيذ يلا يصيب المحكوم عليه عرضا ، وا 
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   وهدف العقوبة الأساس هو مكافحة الجريمة ، وهذا هو الهدف البعيد للعقوبة و الذي يتحقق    
 .1نيعن طريق أهداف قريبة و هي الردع العام و الردع الخاص و تحقيق العدالة و إصلاح الجا

      وللعقوبة خصائص تتصف وتتميز بها ومن أهمها مبدأ شرعية العقوبة وشخصيتها وتفريدها   
 .2و المساواة فيها و مبدأ قضائية العقوبة

       تختلف تقسيمات العقوبة بإختلاف المعيار المعتمد في ذلك ، و سنعتمد معيار الإستقلالية    
و ذلك من خلال ، و التبعية لبيان العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على أختام الدولة و الدمغات 

التطرق إضافة إلى ( المطلب الثاني) و العقوبات التكميلية ( المطلب الأول)تناول العقوبات الأصلية 
معفية و وقف تنفيذ تقسيمات العقوبة الأخرى في صلب الموضوع ، لنبين بعد ذلك كل من الأعذار الل

 (.المطلب الثالث)العقوبة في 
 .العقوبات الأصلية: المطلب الأول 

 . العقوبة التي تكفي بذاتها لأن تكون الجزاء الوحيد المقابل للجريمة هيإن العقوبة الأصلية      
في الحكم وتحديد نوعها ومقدارها دون  حةراصالأساسية التي يلتزم القاضي بالنطق بها  بةالعقو فهي 

 .3أي عقوبة أخرى
فالضابط في إعتبار العقوبة أصلية هو أن تكون مقررة كجزاء أصيل للجريمة من دون أن يكون     

 .توقيعها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى
   لحرية أو سالبة ل( الإعدام) إن العقوبات الأصلية في التشريع الجزائري قد تكون بدنية      

لمسؤولية الجزائية للشخص في حالة قيام ا( الغرامة)أو ماسة بالذمة المالية ، (السجن أو الحبس)
، أما في حالة توافر شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فإن العقوبة الأصلية الطبيعي

 .المطبقة عليه تتمثل في الغرامة كعقوبة ماسة بالذمة المالية
( الفرع الأول)و إنطلاقا من ذلك سنحاول التعرف على العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي    

ام الدولة و الدمغات ، من خلال تحديد نوعها و مقدارها في كل الجرائم التي تدخل في إطار تقليد أخت
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        ولية في حالة قيام مسؤ ( الفرع الثاني)لى الشخص المعنوي العقوبات المطبقة ع إضافة إلى
 . هذا الأخير من حيث نوعها و مقدارها

 .العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي: الفرع الأول 
     تنقسم العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص الطبيعي في إطار جرائم تقليد أختام الدولة     

و هذا التقسيم ،  للجنحمن حيث معيار جسامة العقوبة إلى عقوبات للجنايات و عقوبات ت و الدمغا
تأخذ به معظم التشريعات الجنائية الأخرى و منها قانون العقوبات المصري و قانون العقوبات 

 .1اللبناني
بالنظر إلى معيار الحق الذي تمس به العقوبة الأصلية فإن المشرع الجزائري في الجرائم  و   

         وبات الجزائري فقد نص من قانون العق 510إلى  502المنصوص عليها في المواد من 
إضافة إلى العقوبات ( السجن المؤبد،السجن المؤقت، الحبس المؤقت)العقوبات الماسة بالحرية  على

 (.الغرامة ) المالية 
و بإتباع معيار مدة العقوبات ، و هو معيار قاصر على طائفة العقوبات التي يعتبر زمن العقوبة     

   لعقوبات الأصلية السالبة للحرية ، نجد أن المشرع الجزائري إعتمد و يتعلق با، 2أحد عناصرها
 ،و كذلك المؤبدة ، و على ما يسمى بالسجن في مواد الجناياتلعقوبات السالبة للحرية المؤقتة على ا

 . و الحبس في مواد الجنح 
  العقوبة السالبة للحرية هي التي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من حريته في الحدود  إن   

إذا تكون مؤبدة  ،3التي يفرضها تنفيذ العقوبة و هي أهم العقوبات الجنائية في العصر الحديث
      مهما مضى  يالدوام فلا تنقض صفةإستغرق تنفيذها كل حياة المحكوم عليه ، أي يكون لها 

 ين الزمن و تتجسد في عقوبة السجن المؤبد ، و قد تكون مؤقتة متى كان لها مدة محددة تنتهم
، يختلف بإختلاف معين يفهي لا تستغرق حياة المحكوم عليه بل لها مقدار زمن ،العقوبة بإنتهائها

                                                           

   ،الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع سليمان عبد المنعم ، نظرية الجزاء الجنائي ، - 1
  . 72،  ص 1888بيروت،      
 . 77المرجع ، ص نفس سليمان عبد المنعم ،  - 2
   ،علي حسن خلف ، سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونية ، بغداد - 3
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و تارة أخرى ي يتعلق بمواد الجنايات جسامة الجريمة فتارة تكون العقوبة المؤقتة في صورة السجن الذ
 . تكون في صورة الحبس المتعلق بمواد الجنح 

       ، 1مإلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكأما الغرامة فهي     
و الغرامة في قانون العقوبات الجزائري قد تكون عقوبة أصلية مباشرة و ذلك في حالة كونها العقوبة 

إذا  أو المخالفة ، أو أن تكون عقوبة أصلية إختيارية و ذلك في حالة ما لجنحةدة في االأصلية الوحي
 نص عليها في القانون كعقوبة إختيارية يحكم بها مع الحبس أو بدلا منه، و يختلف مقدار الغرامة 

 .عليها في هذا القسمفي جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات بإختلاف طبيعة الجرائم المنصوص 
و إنطلاقا من كل ذلك سنحاول تحديد العقوبات الأصلية المطبقة قانونا على كل نشاط إجرامي     

 :في الجرائم المتعلقة بتقليد أختام الدولة و الدمغات كمايلي 
 .عقوبة جريمة التقليد:  أولا    

 :الإجرامي كمايلي تختلف عقوبة جريمة التقليد بإختلاف محل الجريمة الذي و قع عليه النشاط  
     لقد أعطى المشرع الجزائري هذه الجريمة وصف الجناية ، فبالرجوع :  تقليد خاتم الدولة -أ  

يعتبر  ذيلذلك تتمثل في السجن المؤبد ال من قانون العقوبات نجد أن العقوبة المقررة 502إلى المادة 
 . العقوبة الأشد في مواد الجنايات بعد عقوبة الإعدام

و هذا ما ذهبت إليه بعض التشريعات الجنائية الأخرى ، فالمشرع المغربي شدد عقوبة هذه     
  كما بينت ، من قانون العقوبات المغربي 275في المادة  الجريمة أيضا فجعلها الإعتقال المؤبد

وجعلتها عقوبة جريمة تقليد الأختام  1910من قانون العقوبات الفرنسي القديم لسنة  128المادة 
 .الأشغال الشاقة مدى الحياة إذا كان محل الجريمة خاتم من أختام الدولة

ل من يقلد خاتم الدولة كما نص القانون الإسباني على إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق ك   
 .2من قانون العقوبات الإسباني 545في المادة و ذلك 

ل جسامة مما سبق ، فالمشرع اللبناني إكتفى بعقوبة هناك تشريعات أخرى نصت على عقوبات أق   
سنوات على الأقل ، و المشرع الإيطالي نص على إنزال عقوبة الإعتقال  04الأشغال الشاقة لمدة 

 148سنوات و الغرامة معا ، و عاقب قانون دوقية لوكسمبورغ في المادة  05إلى  02المؤقت من 
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من قانون العقوبات في إمارة  109كذا كان نص المادة سنة و ه 12إلى  10بالأشغال الشاقة من 
 . 1موناكو

ان محلها خاتم أية لم يعتبر المشرع الجزائري جريمة التقليد جناية إذا ك:  تقليد خاتم أية سلطة -ب
و الذي يتمثل في الخاتم الصغير و الذي يعتبر أيضا خاتما للدولة ، و إنما إكتفى  سلطة عمومية
من قانون العقوبات  508الجريمة وصف الجنحة ، و بذلك كانت العقوبة طبقا للمادة بإعطاء هذه 

 .دج  100.000إلى  50.000سنوات و الغرامة من  02هي الحبس من سنة إلى 
الذي أعطى هذه الجريمة و  277في مادته المغربي العقوبات قانون و هذا ما جاء أيضا في    

سنوات إضافة إلى الغرامة  02عقوبة الحبس من سنة إلى وصف الجنحة ، حيث نص المشرع على 
 درهم على إعتبار أن محل الجريمة هو خاتم أي سلطة من سلطات الدولة  10.000إلى  520من 

 .و ليس الخاتم الرسمي
كان محلها خاتم من قانون العقوبات الأردني على أن الجريمة إذا  524بينما نصت المادة     

أحد موظفي الدولة فإن عقوبة الجريمة تكون محددة بالحبس من سنة إلى ثلاث  أوخاص بإدارة عامة 
سنوات و أضافت عليها غرامة مابين عشر إلى خمسين دينارا ، فجعل عقوبة الجريمة عقوبة جنحة ، 

 .2والسبب في ذلك هو إختلاف محل الجريمة 
 ، الحكومية في التشريعات الأخرىام و إذا كانت هذه الأختام تشبه في معناها و فحواها الأخت    

إعتبر تقليد الأختام  1885من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  777فإن المشرع الفرنسي في المادة 
سنوات إضافة إلى غرامة مقدرة قيمتها بمليون  05الحكومية جناية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 

 . 3فرنك
       ، 505الجزائري هذه الجريمة جناية أيضا طبقا للمادة لقد إعتبر المشرع :  تقليد الدمغات -ج

الغرامة المفروضة سنوات إضافة إلى عقوبة  10إلى  02و إكتفى بفرض عقوبة السجن المؤقت من 
 . دج 1.000.0000و  دج 200.000بين 
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قوبات قانون الع من 505أما المشرع المصري فلم يفرق بين خاتم الدولة و الدمغات في المادة     
حيث أعطى كل منهما نفس العقوبات المقررة في نص  و العقاب ،من حيث التجريم المصري 

 . 1القانون و هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، و بذلك أعطى للدمغات منزلة أختام الدولة
 .عقوبة جريمة التزوير :ثانيا      
لقد إعتبر المشرع الجزائري أن الدمغات المستخدمة في دمغ المواد الذهبية و الفضية قد تكون    

  محلا لجريمة التزوير كما قد تكون محلا لجريمة التقليد ، لذلك فقد نص المشرع في نفس المادة 
    الواقع  قليدعلى نفس العقوبة المقررة لجريمة الت و التزوير اء فيها كل من جريمة التقليدالتي ج

 200.000سنوات إضافة إلى الغرامة المقدرة ما بين  10إلى  02و هي السجن من  على الدمغات
 .دج  1.000.000إلى 
من خلال تصور وقوع من قانون العقوبات  505في المادة و هذا ما ذهب إليه المشرع المصري    

، مع العلم أن المشرع  أختام الدولة أيضاو كذلك على  على الدمغات يد و التزويركل من فعل التقل
 .  كما ذكرنا سابقا الجزائري يرى أن فعل التزوير متصور الوقوع على الدمغات دون أختام الدولة

 .عقوبة جريمة الإستعمال :ثالثا      
لم يفرق المشرع الجزائري بين جريمتي التقليد و الإستعمال من حيث العقاب ، و إنما أشرك كل    

منهما في العقوبة المقررة قانونا و إعتبر كل منهما جناية لأن الغاية الأساسية من التقليد تبقى دائما 
 .هي الإستعمال الذي يؤدي إلى المساس مباشرة بالمصلحة العامة و الثقة العامة 

   قانونا  المتعلقة بتقليد خاتم الدولة نجدها تشترك في العقوبة المقررة 502فبالرجوع إلى المادة    
 .مع جريمة إستعمال خاتم الدولة المقلد و هي السجن المؤبد 

د خاتم أي سلطة طبقا كما تشترك عقوبة جريمة إستعمال خاتم أية سلطة مع عقوبة جريمة تقلي   
 .دج  100.000إلى  50.000سنوات و غرامة من  02و هي الحبس من سنة إلى  508للمادة 

المتعلقة بالدمغات حيث أن حكم تقليد أو تزوير الدمغات  505لمادة و هذا ما نجده أيضا في ا   
  سنوات  10إلى  02يأخذ حكم إستعمال تلك الدمغات المقلدة أو المزورة و هو عقوبة  السجن من 

 . دج  1.000.000إلى  200.000 و الغرامة من
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   التقليد و الإستعمال و هذا ما ذهبت إليه معظم التشريعات الجنائية من خلال إشراك كل من    
       في نفس النص القانوني من حيث التجريم و العقاب كالتشريع المغربي و اللبناني و المصري 

 .و تشريع دوقية لوكسمبورغ و التشريع البلجيكي و غيرها راقي و الفرنسي و الإيطالي و الع
 .ختام الصحيحةإساءة إستعمال الدمغات أو الأ :رابعا       

أن الحصول بغير حق على دمغات صحيحة خاصة بالدولة و إستعمالها  504لقد إعتبرت المادة    
           إستعمالا ضارا بمصالح و حقوق الدولة هو جناية معاقب عليها قانونا بالسجن المؤقت 

 .دج  1.000.000إلى  200.000سنوات و بغرامة من  10إلى  02من 
إعتبر الحصول بغير حق على أختام صحيحة لأية سلطة  510المادة لكن المشرع الجزائري في    

 سنوات إضافة  02أشهر إلى  05و إستعمالها بطريق الغش هو جنحة معاقب عليها بالحبس من 
 .دج  100.000إلى   50.000إلى غرامة من 

ث و هذا ما ذهب إليه التشريع المصري الذي إعتبر إستعمال أي خاتم صحيح هو جنحة حي    
يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام : " نص قانون العقوبات المصري على مايلي

أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى 
  1."و إستعملها إستعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة  يئات المبينة في المادة السابقةاله
أشركها مع الأختام إن المشرع المصري لم يعطي وصف الجناية لإستعمال الدمغات الصحيحة و     

المشرع  ذهبتبرها بذلك جنحة أيضا ، كما و في نفس العقوبة المقررة قانونا و إعفي نفس النص 
   المصري في حالة إستعمال أختام أو دمغات صحيحة أن يكون الإستعمال ضارا بمصلحة عامة 

 . خاصة على حد سواءأو 
 .802ية المنصوص عليها في المادة الأنشطة الإجرام :خامسا     
     ة المختصة تتمثل هذه الأنشطة الإجرامية في كل من الصنع دون إذن كتابي من السلط  
و الصنع و الإحتفاظ و التوزيع و الشراء و البيع  لخاتم شبيه بخاتم خاص ، (509/01المادة )

 (.509/05المادة )أية سلطة و لو كانت أجنبية من شأنه أن يؤدي لإمكانية الخلط بينهما بالدولة أو 
        لقد أعطى المشرع الجزائري في هذه الجرائم سلطة إختيارية بالنسبة لقاضي الموضوع     

            أشهر ، و عقوبة الغرامة  05الذي بإمكانه أن يختار بين عقوبة الحبس من شهر إلى 
     دج كما له إمكانية تطبيق كل منهما معا على المتهم كما جاء  100.000إلى  50.000من 
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      وقائع  قديرية للقاضي بالنظر إلى ظروف و، فهو أمر متروك للسلطة الت509في نص المادة 
 .و ملابسات الجريمة

           ن شهر يعاقب بالحبس م: " على مايلي  272لقد نص المشرع المغربي في المادة     
أشهر ، كل شخص يقدم على صنع العلامات الرسمية العائدة للدولة و لمرافقها ، دون أمر  05إلى 

و تحدد العلامات المقصودة ، و تنزل العقوبة نفسها  السلطة المسؤولة ، التي تعين خطي من
        بل يعمد  ،عةنه ، و لا يقوم بتسليمها البضابالشخص الذي يقوم بصنع ما طلبته الإدارة م

 ."إلى تسليمها للغير لغاية في نفسه
فالمشرع المغربي عاقب بدوره على جريمة صنع خاتم الدولة الذي يدخل في إطار العلامات    

         بنفس عقوبة المشرع الجزائري السالبة للحرية  1الرسمية العائدة للدولة و مرافقها في المغرب
، و سواء كان هذا الصنع بدون  أشهر مع إستبعاده لعقوبة الغرامة 05و هي الحبس من شهر إلى 

   إذن من السلطة المختصة أو كان ذلك بإذن لكن دون أن يتم تسليمه إلى الإدارة الطالبة منه ذلك 
 و تسليمه لشخص آخر لتحقيق غاية معينة ، لكن المشرع المغربي لم يشترط أن يكون هذا الخاتم 

مثل  نه و بين أختام أخرى خاصة بالدولة أو أي سلطة كانت حتى الأجنبيةمن شأنه أن يخلط بي
 .المشرع الجزائري

أما فيما يخص عقوبة الشروع في جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات ، فإن الشروع في الجناية      
ي جريمة من قانون العقوبات ، و بذلك فكل من يشرع ف 20هو كالجناية نفسها طبقا لأحكام المادة 

        أو جريمة تقليد أو تزوير الدمغات ( 502المادة )أو إستعمال الخاتم المقلد  تقليد خاتم الدولة
لدمغات الصحيحة الخاصة ، أو جريمة إستعمال ا(505المادة )أو إستعمال الدمغة المقلدة أو المزورة 

 .ر أن تلك الجرائم تعتبر جناياتيعاقب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة على إعتبا( 504المادة )بالدولة 
، فإن المشرع الجزائري 2صريح في القانون ة الشروع في الجنحة تحتاج إلى نصعقوب و إذا كانت   
على كل من يشرع في إرتكاب جريمة تقليد خاتم أية سلطة  صراحة على إمكانية توقيع العقاب نص

المادة ) إستعمال أختام صحيحة لأية سلطةة جريم ، أو (508المادة )عمال الخاتم المقلد أو إست
 509المادة  لك إستثنى المشرع الجزائري جرائمعلى إعتبار أن هذه الجرائم هي جنح ، و بذ( 510

 . من خلال عدم النص على الشروع فيها
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 .العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي: الفرع الثاني 
       تقليد أختام الدولة  مسؤولا جزائيا عن جرائملقد ذكرنا سابقا أن الشخص المعنوي قد يكون     

متعلقة مكرر من قانون العقوبات ال 21إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة  و الدمغات
 .مكرر من قانون العقوبات 522و ذلك طبقا للمادة بمسؤولية الشخص المعنوي 

   و بذلك لو إفترضنا قيام مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات،    
              مكرر  19فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في كل من المادة 

ر من نفس مكر  522من قانون العقوبات ، و ذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة  5مكرر 19و المادة 
 .القانون 

مكرر هي العقوبة المالية  19إن العقوبة الأصلية المطبقة على الشخص المعنوي طبقا للمادة     
المتمثلة في الغرامة فقط ، و يشترط في هذه الأخيرة أن تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد 

 . ريمة الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الج
  المتعلقة بتقليد  505و إنطلاقا من ذلك فإذا كانت عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة     

دج فإن  1.000.000أو تزوير الدمغات أو إستعمال الدمغات المقلدة أو المزورة حدها الأقصى هو 
، و هذا دج 2.000.000إلى  200.000عقوبة الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي هي من 

في حالة قيام  504أيضا هو نفس مقدار الغرامة المتعلقة بإستعمال الدمغات الصحيحة طبقا للمادة 
 .مسؤولية الشخص المعنوي

 510إلى المادة  509و إذا كانت عقوبة الغرامة المقررة قانونا في الجرائم المتبقية من المادة     
 50.000مطبقة على الشخص المعنوي هي من دج فإن عقوبة الغرامة ال 100.000حدها الأقصى 

 .في حالة قيام مسؤولية الشخص المعنوي دج 200.000إلى 
لكن في حالة ما إذا كانت الجناية أو الجنحة غير معاقب عليها بالغرامة في حالة قيام مسؤولية    

لأقصى الشخص الطبيعي عن الجريمة ، و قامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فإن الحد ا
للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي طبقا للمادة 

 :يكون كمايلي  5مكرر 19
 .عليها بالإعدام أو السجن المؤبد دج إذا كانت الجناية معاقب 5.000.000 -
 .جناية معاقب عليها بالسجن المؤقتدج إذا كانت ال 1.000.000 -
 .دج إذا كانت الجريمة جنحة 200.000 -
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الدولة أو إستعمال الحد الأقصى للغرامة المقررة لجريمة تقليد خاتم  و إنطلاقا من ذلك إذا كان     
مقدار  دج فإن 5.000.000هي  502بقا للمادة و التي عقوبتها السجن المؤبد ط الخاتم المقلد

 .دج  10.000.000في حالة قيام مسؤولية الشخص المعنوي يصبح الغرامة 
 .العقوبات التكميلية: المطلب الثاني 

العقوبات التكميلية هي العقوبات التي تلحق بجريمة معينة ولا تنفذ بحق الجاني ما لم ينص عليها     
حيث لا يجوز الحكم بها منفردة ، و هي عقوبات تابعة لعقوبة أصلية ب 1القاضي في حكمه عليه

 . 2العقوبات الجزائريمن قانون  08حددتها المادة 
سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى العقوبات التكميلية المطبقة على الشخص الطبيعي     

  (.الفرع الثاني ) إضافة إلى العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي ( الفرع الأول)

 .العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي: الفرع الأول 
المتعلقة بجريمة تقليد أختام أية سلطة أو إستعمال الخاتم المقلد و كذلك  508لقد أجازت المادة     

المتعلقة بجريمة إساءة إستعمال الأختام الصحيحة لأي سلطة أن يحكم على الجاني  510المادة 
 :بالعقوبات التكميلية التالية 

 .من قانون العقوبات 41في المادة اردة الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الو  :أولا      
يتمثل هذا الحرمان في حظر المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة     

سنوات ، حيث تسري هذه العقوبة من يوم  02و ذلك لمدة لا تزيد عن  01مكرر 08في المادة 
 . كوم عليهإنقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المح

            هي الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية  01مكرر 08و الحقوق المذكورة في المادة    
 :  و التي تتمثل فيمايلي 

 :العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة  -  
     تتضمن هذه العقوبة حرمان المحكوم عليه من الحق في تقلد وظيفة عامة و ما يرتبط بذلك   

، لمصلحة الدولة أو إحدى مؤسساتها من مزايا مادية أو معنوية ، و حرمانه من أي خدمة عمومية
      كما تتضمن أيضا حرمانه من الإستمرار في تولي أية عهدة إنتخابية محلية كانت أو وطنية ، 
     و يترتب عن الحكم بهذه العقوبة أثران أحدهما حالي و الثاني مستقبلي ، و يتمثل الأثر الأول 
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في فقدان المحكوم عليه لوظيفته فورا ، بينما يتمثل الأثر الثاني في عدم قبوله مستقبلا لتقلد الوظائف 
 .1العامة أو أداء الخدمات العمومية

 : الترشح و من حمل أي وسام  الحرمان من حق الإنتخاب و -   
يعد حق الإنتخاب من الحقوق السياسية، كما يعد حمل الأوسمة شرفا يبرز مدى تقدير إحترام   

الدولة لحامله ، و إعتراف المجتمع بفضله، و تماشيا مع ما كشفت عنه الجريمة من إخلال المحكوم 
الأوسمة ، أجاز المشرع للقضاء في حالة عليه بالثقة المرتبطة بحق الإنتخاب أو الترشح أو حمل 

 .2أن يأمر  بحرمانه من مباشرة هذه الحقوق 510أو  508الحكم على المتهم بعقوبة المادة 
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا ، أو خبيرا ، أو شاهدا على أي عقد ، أو شاهدا أمام  -   

 : القضاء إلا على سبيل الإستدلال 
           جنائية ، إذ يفترض إن هذه العقوبة التكميلية ترتبط بالدرجة الأولى بتسيير العدالة ال    

في الدعاوى العمومية و لو على سبيل المساعدة كالقاضي المحلف أن يتصف بقدر  في من يفصل
        ية من الأمانة و النزاهة شأنه شأن الخبير، و هو ما يفتقده كل شخص سبقت إدانته في جنا

 .أو جنحة
كما أن الشاهد يصبح عديم الثقة في الإعتداد بأقواله أمام القضاء ، و إذا كان القانون يجيز     

سماع شهادته رغم ذلك دون تحليفه اليمين فإن أقواله لا تعدو قيمتها أن تكون قرينة تأخذ على سبيل 
 .الإستدلال و ليس كدليل يبنى عليه الحكم

       ن الحق في حمل الأسلحة ، و في التدريس ، و في إدارة مدرسة أو الخدمة الحرمان م -   
 : في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا ، أو مدرسا أو مراقبا 

      ه في ممارسة هذه الحقوق و مبرر هذه العقوبة هو ما ينطوي عليه إستمرار المحكوم علي    
  ،ابه الجريمة أنه غير أهل للتمتع بهذه الحقوق و المزايا، فقد أثبت بإرتك على أفراد المجتمع من خطر

م الفاسدة لدى و أنه قد يسيء إستخدامها مستقبلا ، و ليس من المستبعد أن يكون مصدرا لغرس القي
       و لذا يتوجب حرمانه فورا من حمل السلاح ، و حرمانه أيضا في المستقبل أبناء المجتمع ، 
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سسات كما يتوجب عزله فورا من وظيفة التدريس أو الإدارة في المؤ  جديدة ،من الإستفادة من رخصة 
 .     1في المستقبل من تقلد هذه الوظائفالتعليمية ، و حرمانه 

 :عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما  -     
معناها أن الشخص مشكوك        510و  508لاشك أن الحكم على الشخص بعقوبات المواد   

نته و غير قادر على التصرف في شؤون الآخرين ، و أهمية هذه العقوبة تظهر من ناحية في أما
إيلام المحكوم عليه عن طريق تأكيد عدم نزاهته و جدارته بتسيير أموال الغير، و من ناحية حماية 

 .2أموال القصر و فاقدي الأهلية عن طريق الحيلولة بين المحكوم عليه و بين إساءة إستخدامها
 : سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها  -     
تظهر أهمية هذه العقوبة في إضافة إيلام آخر إلى جانب الإيلام الأساسي الذي تتضمنه العقوبة    

الأصلية ، و كذلك في حماية الأبناء القصر من تصرفات الولي المحكوم عليه ، إذ أثبت بإرتكابه 
  ،ء ، و أنه من غير المستبعد أن يغرس فيهم القيم الفاسدةالجريمة أنه شخص غير جدير برعاية الأبنا

 .و لذا يتوجب حرمانه من حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها
 .المنع من الإقامة: ثانيا        
تتضمن هذه العقوبة التكميلية حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن و ذلك لمدة أقصاها    
جنحية ، ومتى قضت  510و  508سنوات على إعتبار أن الجرائم المنصوص عليها في المواد  02

         المحكمة على المتهم بالمنع من الإقامة تعين على النيابة العامة التابعة للجهة القضائية 
التي أمرت بهذه العقوبة توجيه مستخلص من الحكم النهائي أو القرار إلى وزير الداخلية طبقا للمادة 

، و يتخذ هذا الأخير قرار حظر الإقامة  المتعلق بحظر الإقامة 42/125الأولى من المرسوم رقم 
ئمة الأماكن المحظورة بناء على الحكم القضائي الذي أمر بهذه العقوبة، و يتعين أن يتضمن القرار قا

و نظام المراقبة و الحراسة و في حالة الضرورة تدابير المساعدة التي يمكن للمحكوم عليه الإستفادة 
و يراعى في تحديد الأماكن المحظورة شخصية المحكوم نفس المادة السابق ذكرها، منها كما جاء في 

    هذه العقوبة ، بحيث يكون من شأنها عليه ، و طبيعة الوقائع التي كانت سببا في الحكم عليه ب
 .أن تحول بين المجرم و بين العودة إلى الجريمة
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و تسري مدة المنع من الإقامة من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه ،     
       و قد تفطن المشرع إلى إمكانية أن يرتكب المحظور من الإقامة جريمة أخرى خلال فترة المنع
           و لذا نص على عدم جواز طرح فترة الحبس من مدة المنع من الإقامة في الفقرة الثالثة 

 .1من قانون العقوبات15من المادة 
أما إذا تعلقت عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني بشخص أجنبي فإنه يترتب عن ذلك     

 .(12المادة ) عند إنقضاء عقوبة الحبس بقوة القانون أو إقتياد المحكوم عليه إلى الحدود مباشرة
بير المنع          يتعين على المحكوم عليه بهذه العقوبة سواء الجزائري أو الأجنبي واجب الإلتزام بتدا    

   و من أهمها تدابير الحراسة و الرقابة ، فإذا خالف ذلك كان عرضة لعقوبة الحبس من الإقامة، 
 .دج 200.000إلى  52.000سنوات و بغرامة من  02أشهر إلى  02من 

من قانون العقوبات  100إن العقوبات التكميلية التي نص عليها المشرع العراقي في المادة       
تاريخ إنتهاء تنفيذ  لمدة لا تزيد عن سنتين إبتداء منو المطبقة في جرائم تزييف أختام الدولة  العراقي
   عليه من حق أو أكثر في حرمان المحكوم تتمثل ها لأي سبب كان أو من تاريخ إنقضائالعقوبة 

التي يمكن حصرها في تولي بعض الوظائف و الخدمات العامة ، و حمل أوسمة وطنية  من الحقوق
 . 2أو أجنبية ، و حمل السلاح ، إضافة إلى عقوبة المصادرة و نشر الحكم

 : من قانون العقوبات على مايلي  512و يجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري نص في المادة     
،      "في الجرائم المحددة في هذا القسم 52يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة "  

، إلا أن إحالة  و بذلك فإن الحكم بالمصادرة في جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات هو أمر وجوبي
تجعل من ذلك أمرا مستحيلا ، على إعتبار أن هذه المادة قد تم إلغاؤها بموجب  52المشرع للمادة 
، و قد كانت هذه المادة قبل إلغائها تنص     5005ديسمبر 50المؤرخ في  05/52القانون رقم 
 : على مايلي 

بير الأمن ، إذا كانت صناعتها        يجوز أن يؤمر بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدا"  
 .أو إستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة

 . "و مع ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية  
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من قانون  52و التي جاءت في القانون السابق بيانه الذي ألغى المادة  15و بالرجوع إلى المادة     
العقوبات ، نجد أنها تحمل في جوهرها ما جاء في المادة التي تم إلغاؤها ، و الواضح أن الغاية     

اطر أو الأضرار من هذه المصادرة ليست إيلام المحكوم عليه ، و إنما وقاية المجتمع من المخ
 .الناجمة عن إستعمال هذه الأشياء في المستقبل

 .العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي: الفرع الثاني 
   إن العقوبات التكميلية المطبقة على الشخص المعنوي في حالة توافر شروط قيام مسؤوليته    

مكرر  19قا للفقرة الثانية من المادة على جرائم تقليد أختام الدولة و الدمغات هي عقوبات إجبارية طب
 :التي إشترطت فرض عقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية 

  .حل الشخص المعنوي : أولا     
تشكل هذه العقوبة أقصى العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الشخص المعنوي ، إذ تعد بالنسبة    

 .له بمثابة عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي 
       و مضمون هذه العقوبة هو منع الشخص المعنوي من الإستمرار في ممارسة نشاطه حتى    

  و أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ، و يترتب ، أو مع مديرين أو لو كان تحت إسم آخر
 . (من قانون العقوبات 14المادة ) على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية

 .غلق المؤسسة أو فرع من فروعها :ثانيا      
عقوبة غلق يجوز للمحكمة في حالة الإدانة في جناية أو جنحة أن توقع على الشخص المعنوي    

سنوات      02المؤسسة أو أحد فروعها الذي إستخدم في إرتكاب الجريمة ، و ذلك لمدة لا تتجاوز 
 .على الأكثر

     و عقوبة الغلق تكون مقررة صراحة في بعض الجرائم الأخرى كالجرائم المتعلقة بالمخدرات     
ن الحكم بها وقف الترخيص بمزاولة و المؤثرات العقلية و جريمة تكوين جمعية أشرار ، و يترتب ع

  ،سنوات 02النشاط فيها خلال المدة التي يحددها الحكم الصادر بالإدانة و التي لا يمكن أن تتجاوز 
 .1أما الإغلاق النهائي فيتضمن سحب الترخيص بصفة نهائية
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 .الإقصاء من الصفقات العمومية :ثالثا      
من المشاركة بصفة مباشرة في أية صفقة عمومية لمدة            و يترتب عنها منع الشخص المعنوي   

سنوات ، كما يترتب عنها أيضا المنع من المشاركة في هذه الصفقات بطريقة غير  02لا تتجاوز 
 .مباشرة ، أي بواسطة التعاقد مع شركاء المستفيد من الصفقة العمومية كالولايات و البلديات و غيرها

 .ولة نشاطمن مزا المنع :رابعا      
        حيث يجوز للمحكمة أن تمنع الشخص المعنوي من ممارسة نشاط أو عدة أنشطة مهنية    

 .سنوات 02أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر ، نهائيا أو لمدة 
و كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي فإنه يشترط لتوقيع هذه العقوبة أن تكون ثمة علاقة    
الجريمة المرتكبة و بين النشاط الذي يقوم به الشخص المعنوي ، بحيث يظهر أن هذا النشاط بين 

يمة ليس معاقبة هو الذي هيأ لممثلي الشخص المعنوي إرتكاب الجريمة ، فالمقصود بهذه الجر 
 .على سلوكه و إنما الحيلولة دون إمكانية إرتكابه جرائم أخرى في المستقبلالشخص المعنوي 

 .ادرةـــــصـــالم :خامسا        
تنصب على أشياء إستعملت أو كانت معدة لإستعمال في إرتكاب الجريمة و الأشياء المتحصلة و    
لشخص الطبيعي ، حيث تكون ، و لا تختلف هذه المصادرة عن المصادرة المطبقة على ا منها

      صناعتها أو إستعمالها  حتى و لو قضت المحكمة بالبراءة بالنسبة للأشياء التي تشكلوجوبية 
، 1، و كذا الأشياء التي تعد في نظر القانون خطيرة أو مضرة حملها أو حيازتها أو بيعها جريمةأو 

 .وفي غير هذه الحالة فإن المصادرة تكون إختيارية
 .نشر و تعليق حكم الإدانة :سادسا        

لهذه العقوبة دور كبير في ردع الشخص المعنوي و منعه مستقبلا من إرتكاب جريمة أخرى ،     
و كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي فإن . 2بإعتبارها تنطوي على مساس مباشر بسمعته

 للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كله أو جزءا منه في جريدة أو أكثر تعينها ، أو بتعليقه في الأماكن
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 التي تبينها و ذلك على نفقة المحكوم عليه ، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده
 .1و أن لا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحداالحكم بالإدانة لهذا الغرض ، 

 : الوضع تحت الحراسة القضائية  :سابعا       
، الجريمة بمناسبتهتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي أرتكبت و    

سنوات ، و الغاية من هذه العقوبة هي بالدرجة الأولى تقييد  02أن تزيد مدة الحراسة عن  و لا يجوز
وقائي  طابعأجهزة الشخص المعنوي بقصد الحيلولة دون إعادة إرتكاب الجريمة ، و من ثم فهي ذات 

 .2من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعيةشأنها في ذلك شأن المنع 
 .الأعذار المعفية و وقف تنفيذ العقوبة: المطلب الثالث 

التي من شأنها رفع  إن الأعذار المعفية من العقاب هي الظروف التي ينص عليها القانون و     
وتسمى أيضا بموانع العقاب لأنها تحول دون توقيع العقوبة  3ةالعقوبة عن الفاعل مع قيام المسؤولي

على الجاني ، رغم ثبوت الجريمة بكل أركانها ، وهي بذلك تختلف عن أسباب الإباحة التي لا تتحقق 
إلا بإنتفاء الركن الشرعي للجريمة ، وتختلف عن موانع المسؤولية الجنائية التي لا تتحقق إلا بفقدان 

، و بذلك ثمة حالات في قانون العقوبات يتقرر بموجبها إعفاء 4أو حرية الإختيارعنصر الإدراك 
بعض الأشخاص من العقاب على الرغم من ثبوت مسؤوليتهم في بعض الجرائم الواقعة على أختام 

 (.الفرع الأول)الدولة و الدمغات و هذا ما سنحاول تناوله في الإعفاء من العقوبة 
جزائري كغيره من التشريعات للقضاء تعليق تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها لقد أجاز المشرع ال    

كليا أو جزئيا، على شرط موقف خلال مدة معينة يحددها القانون ، و لقد نظم المشرع وقف تنفيذ 
، و هناك جرائم في القسم  العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية حيث حدد شروطه و بين آثاره

قليد أختام الدولة و الدمغات مشمولة بهذا النظام الذي سنتطرق له في الفرع الثاني المتعلق المتعلق بت
 .بإيقاف تنفيذ العقوبة
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 .الإعفاء من العقوبة: الفرع الأول 
المنصوص عليها لقد أفرد المشرع الجزائري جريمة تقليد أختام الدولة أو إستعمال الخاتم المقلد     

من قانون العقوبات دون غيرها من الجرائم الأخرى المتعلقة بأختام الدولة و الدمغات  502في المادة 
من نفس القانون، و التي بينت الشروط  188بتطبيق الأعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 

 .من العقابتوافرها لإعفاء الجاني الواجب 
وبات و التي يتقرر بموجبها إعفاء بعض من قانون العق 188إن الحالات التي جاءت في المادة    

 :الأشخاص من العقاب رغم ثبوت مسؤوليتهم الجنائية هي 
   إخبار أحد مرتكبي الجريمة السلطات أو الكشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمامها  :أولا     

 : و قبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها 
ما تكون الجريمة في مرحلة الشروع أي قبل تمامها ، وقبل أن فالجاني يجب أن يبلغ السلطات عند    

تبدأ السلطات بالبحث عن الجناة ، أو أن يخبر الجاني المبلغ عن الجريمة السلطات المختصة بالجناة 
يشترط أن يبلغ عنهم كلهم و إنما من يعرفهم كما لا يشترط إلقاء القبض عليهم ، وذلك  الآخرين ، ولا

لأن تبليغ الجاني في هذه الحالة جاء قبل تمام الجريمة و قبل بدء السلطات المختصة بالبحث عنها ، 
خباره السلطات المختصة وبيانه لها على الجناة يكون كافيا لإعفاء            فمجرد تبليغه عنها وا 

 .1من العقوبة
 : تسهيل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد البدء في التحقيق  :ثانيا       
  يشترط لإعفاء الجاني في هذه الحالة أن يكون إخباره قد سهل القبض على الفاعلين الآخرين     

القبض عليهم فلا يعفى في الجريمة ، فإذا إعترف الجاني على الفاعلين الآخرين و بالجريمة بعد إلقاء 
من العقاب لأن إخباره لم يسهل في القبض على الجناة ، و لم يشترط القانون أن يحصل تسهيل 
نما يجوز  القبض قبل تمام الجريمة كما في الحالة السابقة ، ولا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وا 

كم فكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك في مرحلة جمع الأدلة أو التحقيق أو أمام سلطة الح
 .على الجناة الآخرين إلى تسهيل القبض  هو أن يكون من شأن الإخبار أو الإقرار أن يؤدي

و الجاني يعفى من العقاب حتى لو عدل عن إقراره و إعترافه على باقي الجناة وتسهيله القبض   
لة تشريعات إختلفت في هذه الحاعليهم وذلك لأن فعله أنتج ثمرته وحقق غايته ، و يلاحظ أن ال

أو الإقرار الذي يؤدي إلى تسهيل القبض على الجناة الآخرين شرطا  فبعض منها جعل من الإخبار
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في حالة تحققه يعفى الجاني من العقوبة المقررة لجريمة تزييف الأختام ، و من هذه التشريعات 
لتخفيض عقوبة الجريمة  الثاني سبباخرى جعلت تحقق الشرط المصري و العراقي ، وهناك تشريعات أ

 .1دون الإعفاء منها نهائيا ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الأردني
كما أن التشريعات إختلفت في إعفاء الجاني من عقوبة جريمة تزييف الأختام تبعا لإختلاف محل     

ط المعفية من عقوبة الجريمة ، فإذا كان محل الجريمة من الأختام الحكومية وتحقق أحد الشرو 
الجريمة و التي حددها القانون فيعفى الجاني من العقاب ، أما إذا كان محل الجريمة هو الأختام غير 
     الحكومية فلا يعفى الجاني من العقوبة و إن تحققت الشروط المعفية من العقوبة أو المحققة لها 

وبات المصري وقانون العقوبات الأردني، إلا ومن هذه التشريعات قانون العق، و التي حددها القانون 
أن قانون العقوبات العراقي سار بعكس هذا الإتجاه ونص على الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة 

 .2تزييف الأختام ، سواء أكانت الأختام محل الجريمة حكومية أو غير حكومية
و المشرع الجزائري فرق بين خاتم الدولة و خاتم أية سلطة في مسألة الإعفاء من العقوبة ، حيث    

       أن الجاني المرتكب لجريمة تقليد خاتم أية سلطة أو إستعمال الخاتم المقلد المنصوص عليها 
شروط المنصوص لا يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة حتى في حالة توافر ال 508في المادة 

على إعتبار أن هذه الجريمة تبقى جنحة ليست في خطورة جريمة تقليد خاتم  188عليها في المادة 
 .في نظر المشرع الدولة
و أمر تقدير تحقق هذه الشروط و إستفادة الجاني منها و إعفاءه من العقاب مسألة خاصة    

لم يكن له أي عمل في تسهيل القبض بمحكمة الموضوع ، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني 
 .3من العقاب و لها القول الفصل في الأمر الجناة فلا تعفيه المحكمةعلى 
لقد نص قانون العقوبات العراقي و كذلك الأردني على حالة أخرى لإعفاء من العقوبة و تتعلق    

بل إستعمالها وقبل الشروع هذه الحالة بمن يرتكب جريمة تزييف الأختام ومن ثم يتلف مادة الجريمة ق
  حيث يشترط لإعفاء الجاني من العقوبة أن يتلف الأختام التي زيفها قبل  في البحث عن مرتكبيها،

أن يستعملها هو أو غيره و قبل أن تبدأ السلطات المختصة بالبحث عن مرتكبي هذه الجريمة ، 
قبل الشروع بالبحث عن الجناة ثانيا، فشروط الإعفاء في هذه الحالة هي إتلاف مادة الجريمة أولا و 

                                                           

 .709حسن الفكهاني ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .709المرجع ، ص نفس حسن الفكهاني ،  - 2
  .158محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص  - 3



 
75 

       فإذا أتلف الجاني مادة الجريمة بعد الشروع بالبحث عن مرتكبي الجريمة فلا يعفى من العقوبة 
 .1و إنما يجب أن يتم الإتلاف قبل البدء بالبحث عن الجناة

  العقوبات قد أجاز  نمن قانو  188و لا ننسى بأن المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة    
، كما الأكثر سنوات على 02على الشخص الذي يعفى من العقوبة بالمنع من الإقامة لمدة أن يحكم 
 .من نفس القانون لا تمنع أن يطبق في حالة الإعفاء تدابير الأمن عن المعفى عنه 25أن المادة 

 .ف تنفيذ العقوبةقو : الفرع الثاني 
 التي نصت والمتعلق بالتزوير التي جاءت في القسم السادس من الفصل السابع  520المادة  إن   

أحكام مشتركة لمجموعة من الجرائم منها الواقعة على أختام الدولة و الدمغات ، أوجبت وقف على 
ة مقلدة أو أختام أية سلط( 502 المادة)ن يستعمل أختام الدولة المقلدة تطبيق العقوبات المقررة ضد م

    و ذلك في حالة ما إذا كان التقليد  ،(505المادة ) لدة أو المزورة أو الدمغات المق( 508المادة )
 .أو التزوير مجهولا من الشخص الذي إستعمل الشيء المقلد أو المزور

  و إذا كانت أحكام وقف التنفيذ تتعلق أساسا بالشخص الطبيعي ، فإنه لا شيء يمنع المحكمة    
  الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي في حالة توافر شروط قيام مسؤوليته  من

مكرر حيث جاء فيها بصدد تعريف  22في الجرائم السابق بيانها ، و هذا ما يستخلص من المادة 
 يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه بغرامة ، مشمولة : " حالة السوابق القضائية 

 ". أو غير مشمولة بوقف التنفيذ ، من أجل جريمة من القانون العام
يجب توافر شرط متعلق بالمحكوم عليه حيث يشترط بالنسبة للشخص  لإيقاف تنفيذ العقوبة   

الطبيعي أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام ، و شرط آخر 
وقيف حيث أنه يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح يتعلق بالعقوبة محل الت

و المخالفات و هي الحبس و الغرامة ، كما يجوز ذلك في الجنايات إذا كانت العقوبة المقضي بها 
 .2من قانون العقوبات 22هي الحبس نتيجة إفادة المحكوم له بالظروف المخففة وفقا لأحكام المادة 

ة إستعمال أختام طلاقا من ذلك نستنج أن تطبيق وقف تنفيذ العقوبة جائز في كل من جريمو إن   
و جريمة إستعمال الدمغات المقلدة أو المزورة مع إستثناء جريمة تقليد أختام الدولة أية سلطة مقلدة 

   من قانون العقوبات ، و ذلك نظرا إلى أن عقوبة هذه الجريمة  502المنصوص عليها في المادة 
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من نفس  22ة طبقا للمادة هو السجن المؤبد فحتى بإستفادة مرتكب هذه الجريمة من الأعذار المخفف
سنوات و بالتالي إنتفاء الشرط المتعلق  02لمدة  المقضي بها هي السجن ، فإن العقوبةلقانونا

 بالعقوبة محل التوقيف التي تستوجب عقوبة الحبس من أجل إجازة تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة 
 . في مواد الجنايات

لطة مقلد أو دمغة مقلدة و يشترط أن لا يكون الشخص الذي إرتكب جريمة إستعمال خاتم أية س    
أو مزورة مسبوقا قضائيا في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام ، كما يجب أن يكون تسبيب قرار 
إيقاف التنفيذ مبررا بجهل الشخص مستعمل الشيء المقلد أو المزور بعملية التقليد أو التزوير طبقا 

هو أن تنفيذ العقوبة هو الأصل ، أما وقف و العلة من التسبيب  .من قانون العقوبات 520 للمادة
 .1التنفيذ هو خروج عن هذا الأصل ، و لهذا لابد من ذكر الأسباب التي تبرر الخروج عن الأصل

الموضوع بعد النطق من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين على محكمة  287و طبقا للمادة    
الة صدور حكم جديد عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منها أن تنذر المحكوم عليه بأنه في حبوقف التنفيذ 

سنوات التالية لصيرورة الحكم باتا ، تنفذ عليه العقوبة الأولى دون دمجها بالعقوبة الثانية ،  02خلال 
 .كما تشدد عليه العقوبة الثانية تطبيقا لأحكام العود

      د من الإجراءات الجوهرية ، و المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن إنذار المتهم يع   
 .2فإن تغافلت عنه المحكمة كان حكمها معيبا و موجبا للنقض

  إن الحكم بوقف التنفيذ لا يشمل العقوبات التكميلية ، إذ يقتصر على العقوبات الأصلية فقط ،    
 .نصت على العقوبة الأصلية دون التكميلية 285في ذلك أن المادة و الحجة 

        سنوات  02على إيقاف تنفيذ العقوبة سقوط العقوبة المشمولة بوقف التنفيذ بمرور يترتب    
من قانون الإجراءات الجزائية و بذلك لا تعد الجريمة المرتكبة  282و هذا ما نصت عليه المادة 

قوبة سابقة في العود ، و لا تسجل في صحيفة السوابق القضائية، كما يترتب عنه أيضا عدم تنفيذ الع
سنوات تبدأ من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة ، غير أن حكم التعليق  02خلال فترة معينة هي 
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يسري على العقوبة المشمولة بوقف التنفيذ فقط دون غيرها من العقوبات الأخرى كما في حالة الحكم 
 .1في هذه الحالةعلى الجاني بالحبس مع وقف التنفيذ و الغرامة ، إذ يتوجب تنفيذ عقوبة الغرامة 

          وم عليه خلالمع العلم أنه قد يتم إلغاء وقف التنفيذ في حالة ما إذا صدر ضد المحك   
من تاريخ الحكم الصادر بالإدانة مع وقف التنفيذ حكم جديد بعقوبة الحبس أو أية  سنوات 02مدة 

أمر لهذا الغرض من طرف  عقوبة أشد منها ، و يتم هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لصدور
القاضي الذي وقعت المتابعة أمامه ، و يترتب على إلغاء وقف التنفيذ في مثل هذه الحالة التنفيذ 
المتوالي للعقوبة الأولى و الثانية ، كما يترتب أيضا أن يعد الحكم الأول سابقة في العود ، و يتعين 

 .   2د المقررةبالتالي تشديد العقوبة على المحكوم عليه وفق الحدو 
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